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 مقدمة

لها إرتباط وثيق نية، والأكثر عملا في الواقع، و تعد نظرية الإثبات من أهم النظريات القانو 
فأصبح  حقه بنفسه بل باللجوء إلى القضاءبالقاعدة التي تقضي بأن الإنسان لا يستطيع أن يقضي 

 بغرض  لصاحبه سلطة الإلتجاء إلى القضاءمن غير الممكن تصور أن ثمة حق إلا إذا كان 
 .ويلزم الفرد أن يقنع القاضي بوجود حقه الذي ينازعه الغير فيه ،حمايته

يكتسي الإثبات أهمية بالغة في المجال القانوني، فكلما يعرض نزاع أمام القضاء إلا و 
ما أن يقيم الدليل على وجودها، فالدليل وحده هو الذي يجعل للحق  بواقعةووجب على من يتمسك 

كيانا في نظر القانون يغدو معه واجب الإحترام، فإذا لم يتمكن صاحب الحق من إقامة الدليل على 
يتجرد الحق من قيمته، فالإثبات عبارة حق المطالب به يجعله غير موجود وبدون أية قوة قانونية و ال
العدم سواء ق بدون إثبات هو و التجسيد له في الواقع، فالحير المادي عن وجود الحق و ن التعبع
 .له حق لا وجودقرر أنه يستوي حق لا دليل عليه و يعبر عن هذا المعنى بالمثل القديم الذي يو 

يجب على المشرع أن يوفر الحماية القانونية لتلك الحقوق، فلا تقيد ضف إلى ذلك  
م القدرة على الإنتفاع بحقوقهم والدفاع  إذا إقترنت بحماية فعالة لها توول لهالحقوق أصحابها إلا

 .الإستئثار بها عند الإعتداء عليها من طرف الغيرعنها و 

لقد أوذ المشرع الجزائري بمذهب الإثبات الموتلط الذي يتوسط بين مذهب الإثبات و 
واسعة في تقدير الأدلة التي حدد لها مذهب الإثبات المقيد فيقوم بإعطاء القاضي سلطة و  المطلق
ليمين القرائن القضائية، كما منح له الحرية في توجيه اقوة محدودة في الإثبات كالبينة و القانون 

الحقيقة الواقعية، الأمر الذي ما يقرب بين الحقيقة القضائية و  هذاالمتممة لأي من الوصمين، و 
 .يكفل حسن سير العدالة

حددت الطرق التي يقوم عليها الدليل بالإثبات ونظمته و العربية جل التشريعات  د إهتمتقو 
 .أمام القضاء بهدف منح المتقاضين فرصا لإثبات حقوقهم إذا ما ثار حولها النزاع
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هي التي يجيز القانون الأوذ بها لإثبات بات إلى أدلة مطلقة في الإثبات و تقسم طرق الإثو 
ها سواء كانت وقائع مادية أو تصرفات قانونية بصرف النظر عن قيمة جميع الوقائع المتنازع علي

تأتي الكتابة في مقدمة هذه هذه الأدلة هي الكتابة والإقرار واليمين الحاسمة و الحق المراد إثباته، و 
 .الطرق

لكن قد يستحيل في بعض الحالات إثبات الوصم حقه عن طريق هذه الأدلة إما لعدم 
ة لا يمكن إقامة الدليل مسبقا، الوصم، و إما لتعلق النزاع بواقعة مادي إعدادها أصلا من طرف

 .تكون بذلك غير جديرة في الإثباتو 

هي التي لا يجوز القانون الإلتجاء إليها للإثبات لأدلة المطلقة توجد أدلة مقيدة و ازيادة على 
في كل من شهادة التي تتمثل هي ذات قوة محدودة في الإثبات، و بها إلا في بعض الحالات ف

ترك غير قاطعة للقاضي، و  حجية تهي ذاالتي  كذلك اليمين المتممةوالقرائن القضائية و  الشهود 
 .سلطة واسعة في تقدير دلالتها المشرع له

تعد شهادة الشهود من الطرق ذات القوة المحدودة في الإثبات فيقوم الوصم بإثبات 
قضاء بعد حلفه لليمين عما أبصره أو سمعه، ته عن طريق شهادة شاهد يدلي أمام الاإدعاء

ثبات بها في الوقائع يجوز الإأو طرحها جانبا، و  فللقاضي سلطة تقديرية واسعة في الأوذ بها
 .ج .د 011.111التصرفات المدنية أقل من المادية، والتصرفات التجارية، و 

دعامة أساسية تساعد التي هي من الوسائل غير المباشرة كما تعد القرائن القضائية 
فيقوم القاضي بإوتيار وقائع ثابتة من وقائع القاضي على إصدار حكم معين بالإعتماد عليها، 

الدعوى ليستنبط منها دلالتها على الوقائع المراد إثباتها أو الوقائع المجهولة، فيتطلب منه الأمر 
 .تحكيم عقله بإستودام ضوابط الإستدلال

للإثبات ذات الحجية المقيدة، يقوم القاضي بتوجهها  مة بدورها وسيلةتعتبر اليمين المتمكما 
ن دور يظهر هنا ما للقاضي مو . الوصمين ليستكمل بها إقتناعه من تلقاء نفسه إلى أي من

 .جمع أدلة الإثباتإيجابي في توجيه الوصومة و 
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حة القضاء، تتجلى أهمية دراستنا لهذا الموضوع كون أدلة الإثبات لها دور فعال في ساو 
ام عادلة يرضى بها أطراف كما تعد على أنها الوسيلة التي يعول عليها القاضي لإصدار أحك

كما أنها في الوقت نفسه أداة للفرد لإقامة الدليل على ما يدعيه، فالإثبات إذن هو بمثابة الدعوى 
 .شريان الحياة للحق

أنه موضوع حساس يمس  كمن فيتتي دفعتنا للإوتيار هذا الموضوع عن الأسباب الو 
بحقوق الأفراد هذا من جهة،  و من جهة آورى وجود نقص لبحوث قانونية متوصصة في هذا 

 .نأمل في ذلك أن يكون محل إهتمام بالقدر الكافيو  المجال، 

ما مدى فعالية  "الإشكالية التالية من هذا المنطلق يتمحور موضوعنا في البحث عن و 
الوقائع المادية في المواد طرق الإثبات ذات القوة المحدودة لإثبات التصرفات القانونية و 

  "؟ المدنية و التجارية

بإعتبار المنهج الوسيلة التي يمكن بواسطته الإجابة عن الإشكالية المطروحة حول و 
ذلك هج الوصفي الإستقرائي، و على المنموضوع  البحث، فقد إعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع 

و  بإعتبار المنهج الوصفي ملائم لإستعراض طرق الإثبات ذات القوة المحدودة بالتطرق لمفهومها
حجيتها في الإثبات القضائي،  كما قمنا بالإستعانة على وصائصها وشروطها، وكذا نطاقها و 

هذا الموضوع قصد الإلمام بأهم المنهج الإستقرائي بإستقراء بعض النصوص القانونية التي تطرقت ل
 .أحكامها

 :لتاليةللإجابة على اللإشكالية المطروحة، إتبعنا في دراستنا الوطة او 

الأول  كل فصل مبني عل مبحثين، نتناول في الفصلإلى فصلين و  ذلك بتقسيم بحثناو 
القرائن ة الشهود كعنوان للمبحث الأول، و الذي يتضمن شهادو  لماليا طرق الإثبات ذات النصاب

، بحيث نقوم لمتممةا القضائية كعنوان للمبحث الثاني، أما الفصل الثاني سنتطرق إلى اليمين
اليمين المتممة ذلك دراسة أحكام  ليمين المتممة كعنوان للمبحث الأول، يليامضمون  تحديدب

 .كعنوان للمبحث الثاني
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 :الفصل الأول

  طرق الإثبات ذات النصاب

هي التي لا يجيز القانون الإثبات بها ة في الإثبات توجد أدلة مقيدة، و إلى جانب الأدلة المطلق
     »شهادة الشهود«   البينةالتي تتمثل في كل من ، و ةالحالات لأنها ذات قوة محدود إلا في بعض

 . القرائن القضائيةو 

و القرائن القضائية في مرتبة واحدة من حيث  »شهادة الشهود«   من البينة جعل المشرع كلا
، فما يمكن إثباته بإحدى لنفس النصاب الماليتخضعان لنفس الأحكام القانونية و قوة الإثبات و 

وكلاهما من وسائل الإثبات المقيدة أو ذات القوة المحدودة فلا  خرى،قتين يمكن إثباته بالأالطري
 أو كانت غير محددة القيمة ،التصرفات القانونية المدنية إذا زادت قيمتها عن حد معينلإثبات تتقبلان 

قتناعه بهما حسب وقائع الدعوى في تكوين املزمة للقاضي، فهو حر  كما أن ليس لهما حجية
 .ظروفهاو 

    بدراسة شهادة الشهود فيس الفصل وذلك الأساس ارتأينا لدراستهما في نفا وعلى هذ 
     .(المبحث الثاني)القرائن القضائية في ، و (المبحث الأول)
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 :حث الأولالمب
 (Le  Témoignage ) شهادة الشهود

الأنظمة القديمة و في الشريعة بشهادة الشهود  من أقدم الطرق التي إعتمدتها  الإثبات  عتبري
فكان بحيث كان القاضي على دراية بما يجري في الوسط و المجتمع الذي يعيش فيه، الإسلامية، 
 .يعتمد على من يثق بهم من الشهوديستطيع أن 

غير أنه لما اتسعت المجتمعات قلت الثقة في شهادة الشهود، وكثر احتمال الكذب و التزوير 
حددها التي تستعمل كأداة إثبات إلا في الحالات لا شهادة مجال محدود، و للإثبات بال فأصبح
  .(1)القانون

الفصل الثاني  ونظمها فيفي المرتبة الثانية بعد الكتابة،  شهادة الشهود المشرع الجزائريجعل 
 من التقنين 333المادة إلى  333المواد من من الباب السادس تحت عنوان الإثبات بالشهود من 

 .الجزائري  المدني
ثم نقوم ، (الأول المطلب)العامة لشهادة  هاأحكاماستعراض ب سنقومولدراسة شهادة الشهود،  

المتبعة  دراسة القواعد الإجرائيةنقوم ب الأخير فيو  ،(الثاني المطلب) دراسة نطاق الإثبات بالشهادةب
 .(الثالث المطلب) دهاششهادة  لسماع

 :المطلب الأول
 العامة لشهادة الشهودالأحكام 

لشريفة، فمن الكتاب قوله السنة النبوية اللإثبات ثابتة بالقرآن الكريم و  كطريق الشهادةإن 
َ  ل  و   « : تعالى َ  م  الله ب   و   ه  ب  ل  ق   م  ث  ء ا ه  إن  ا ف  ه  م  َ  ك  ي   ن  م   و   ة  اد  ه  الش   وا  م  َ  ك    ، أما من (2) »يم  ل  ع   ون  م ل  ع  ا 

»رمن ادعى و اليمين على من أنك البينة على«   :سلمفمنها قوله صلى الله عليه و  بويةالسنة الن
(3). 

                                                           
-232 .ص ، ص9111عمان،  و التوزيع،النشر للثقافة  دار ط،. د ، شرح أحكام قانون الإثبات المدني،عباسالعبودي  - 1

233. 
 .283سورة البقرة، الآية  -2
نظام الإثبات في المواد المدنية و التجارية، الطبعة الأولى، دار  حديث النبوي، منقول عن عابد فايد عبد الفتاح فايد،ال -3

 .951.، ص2003النهضة العربية، القاهرة، 
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      الأحكام العامة لشهادة الشهود  لىإ تعرضعلى هذا الأساس سنحاول في هذا المطلب ال 
 الفرع) و شروط الإثبات بها (الثاني الفرع)خصائصها ،(الأول الفرع)ذالك بالتطرق إلى تعريفها و 

 (.الثالث

 :الفرع الأول
 شهودَعريف شهادة ال

  قهيومن حيث التعريف الف غوياللالتعريف و ذلك من حيث ف لشهادة الشهود يتعددت التعار 
 .من حيث التعريف الاصطلاحيو 

  لغة الَعريف: أول
 غة على معان، فتطلق في الل  (1) عيان لا عن تقدير و حسابهي الإخبار القاطع عن مشاهدة و 

 .(2) ، منها الحلف و الحضور و الإدراككثيرة
 الفقهي الَعريف: ثانيا

صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس  إخبار «للشهادة أكثر من تعريف فعند الحنفية 
 إخبار«الشافعية و  » الحكم عن علم ليقضي بمقَضاه إخبار «لكية على أنها او يعرفها الم » قضاء

خبار شخص بما علمه هي إ « عند الحنابلةو  »د أي بلفظ أشهعلى الغير بلفظ خاص بحق للغير 
 .(3) » بلفظ خاص كشهدت و أشهد

 الَعريف القانوني : ثالثا
ن لنا شروط ها، وبي  تو تحديد نطاقا واكتفى بتنظيمهاسكت القانون عن تعريف شهادة الشهود 

 القضائي للإجتهادو  احوحجيتها و إجراءاتها فترك مهمة تعريفها للفقهاء وبعض الشر   قبولها
(4). 

                                                           
 .232.مرجع سابق، صالعبودي عباس ،  - 1
دار الجامعة الجديدة  ط،.د سعد نبيل إبراهيم ، همام محمد محمود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  - 2

 .321 .، ص2009 ن،.ب.د للنشر،
  .272.ص، 9118، الجزائر و الطبع و التوزيع، الدار الجزائرية للنشر ط،.د المزغني رضا ، أحكام الإثبات،  - 3

معهد  لنيل شهادة الماجيستر في العقود و المسؤولية، مذكرة الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري،صالح براهيمي،  -4 
 .03. ص، 9111بن عكنون،  ،الحقوق و العلوم الإدارية
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  الصطلاحي الَعريف : رابعا
بصره بما يرتب وقع تحت سمع شخص و بكل ما  ى أنها الإدلاء أمام هيئة قضائيةتعرف عل

الصدق  احتمالفالشهادة إخبار و بالتالي فهي تحتمل الصدق أو الكذب، مع ترجيح  عليه القانون أثرا،
 .(1) لأنه لا مصلحة للشاهد في الكذب الكذب، احتمالفيها أكثر على 

 :الفرع الثاني 
 الأشكال المخَلفة لشهادة الشهود

المحكمة شفاهة ولا يجوز أن يستعين الشاهد بمذكرات مكتوبة  مكأصل عام تؤدي الشهادة أما
جاز المشرع أن تأخذ للقاعدة المذكورة أعلاه أستثناءا نت طبيعة النزاع تقتضي ذلك، لكن اإلا إذا كا

  :نوجزها فيما يلي التيأخرى إلى جانب الشهادة الشفهية و و أشكال الشهادة  صورا 
 الشهادة الشفهية والشهادة المكَوبة :أول

الشهود بالتصريح  قيام في الغالب يكون الإدلاء بالشهادة بتصريح شفوي، وذلك عن طريق 
 . صروه أو سمعوهأبشخصيا للقاضي عم ا 

الشهادة المكتوبة هي التي تكون عن طريق الكتابة وهذا أمر نادر ومثال ذلك التصريحات  أم ا
نوعا آخر من الشهادة عن طريق الأشرطة والتسجيلات ولكن القضاء  ظهرتكما  الواردة في التقارير

 .(2) يتقبلها بتحفظ

 المباشرة وغير المباشرة الشهادة  :ثانيا

لمه بواسطة حاسة من حواسه ويدلي بها الشاهد إذا ما اتصلت بع ،تكون الشهادة غالبا مباشرة 
فيشهد بما رآه  ،أو السمع أو بهما معا كحدوث واقعة الضرب أو واقعة السرقة أمام شخص ماكالبصر 

 .وسمعه أمام القاضي

                                                           
 .321. ، صنفسههمام محمد محمود زهران، مرجع براهيم ، إنبيل  سعد  -1
الديوان الوطني للأشغال الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى،   -2

 .37.ص، 2009، الجزائر، التربوية
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من الدرجة الثانية وتعرف بالشهادة السماعية، وفي  كن أن تكون الشهادة غير مباشرة أوكما يم
يكون قد  الشهادة لا يشهد الشخص بما رآه أو سمعه مباشرة بل يشهد بما سمعه عن شخص آخرهذه 

تعتبر أقل من الشهادة المباشرة و يبقى أمر تقديرها للقاضي ، و (1) شاهد الواقعة بعينه أو سمعها بأذنه
 .(2) لمعرفة قيمتها في الإثبات

 الشهادة بالشهرة العامة : ثالثا
عن ورقة مكتوبة تحرر أمام جهة رسمية يقوم بها موظف عام أو موثق أو قاضي يدون  عبارة

يشهد بها شهود يعرفون تلك الوقائع عن طريق الشهرة العامة كمحضر حصر  ،فيها وقائع معينة
 .(3) التركة، تقرير غيبة المفقود

تمكن الزوجين من ففي الجزائر كثيرا ما تستعمل هذه الشهادة لإثبات عقد الزواج عند عدم 
 .(4)تسجيله، فيلجؤون أمام الموثق بصحبة شهود يشهدون على حالة الزواج عن طريق الشهرة العامة

 عالشهادة بالَسام: ابعار 

أنها ليست نقلا عن شخص معين  ، من حيثدة السماعيةعن الشها بالتسامع  الشهادة تختلف
ففي هذه الشهادة يقول الشاهد سمعت الناس يقولون كذا وكذا عن أمر معين دون  شاهد الأمر بنفسه،

ستئناس، أما في في المسائل التجارية على سبيل الاأن يستطيع إسناد ذلك لشخص معين، فهي تقبل 
  .(5) المسائل المدنية لا تلقى قبولا نظرا لصعوبة التحري عن وجه الصحة

 

                                                           
، 2002، ن.ب.د صول الإثبات في المواد المدنية و التجارية، الطبعة الأولى، طبعة نادي القضاة،أأحمد ،  شرف الدين -1

 .983.ص
 .909.ن، ص.س.دار محمود، القاهرة، دط، .د ي،المدن ، شهادة الشهود في المجالين الجنائي وهي هرجمصطفى مجد -2
 .ن، ص.س.عالم الكتب، القاهرة، دط، .دحامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الإثبات،  ،عز الدين  ير الدناصو  -3

900. 
، الطبعة (دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة) سلامي،لإانون المدني الجزائري و الفقه ابكوش يحي، أدلة الإثبات في الق - 4

 .912. ص ،9118، الجزائرالثانية، المؤسسة الوطنية للكتاب، 
 .902.، صنفسهمرجع  ،يالمدن شهادة الشهود في المجالين الجنائي و ،همصطفى مجدي هرج -5
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 : الثالثالفرع 
 خصائص الشهادة 

 :خصائص نوجزها فيما يلي  ةتتمي ز الشهادة كدليل من أدلة الإثبات بعد

فيجب على الشاهد الحضور بنفسه أمام المحكمة لأداء شهادته، فلا يجوز الإنابة  :الشهادة شخصية.
 .(1) في ذلك

حيث تكون الشهادة صادرة عن شخص لا يعد طرف  :َصدر عن شخص ل يعد خصما في الدعوى ـ
عن أحد الخصوم في القضاء أثناء استجوابه يعتبر إقرارا، إذا تضمن  تأما إذا صدر  ،في الخصومة

 .اعترافا بواقعة المدعاة

فهي تخضع لتقدير قاضي الموضوع واقتناعه، فله سلطة  :الشهادة حجة مقنعة غير ملزمة للقاضي ـ
 .(2)بها أو طرحها جانبا إذا لم يطمئن إليها، كما يتمتع بسلطة في تقدير قيمتهاكاملة في الأخذ 

ثبات عكسها بأي طريق من طرق الإثبات، كما إذ أنها تقبل النفي وا  : الشهادة حجة غير قاطعةـ 
 .يمكن للخصم الآخر نفيها بشهادة أخرى، فهي بذلك تختلف عن الإقرار واليمين

فإذا اقتنع القاضي بصدقها فتصبح حجة بذاتها وذات قوة في الإثبات بالنسبة : الشهادة حجة مَعدية ـ
 .للخصوم وكذلك بالنسبة للغير، فما يثبت فيها يعتبر ثابتا بالنسبة للكافة

في جميع الأحوال نظرا لأنها  بهادة دليل مقي د لا يجوز الإثبات اهتعتبر الش :الشهادة دليل مقيّد  ـ
     هذا نظرا للخطورة التي يمكن أن تنتج عنهاو  ذات قوة محدودة في نطاق التصرفات القانونية،

 .(3) إلخ....منها الكذب و النسيان و 
 
 

                                                           
دار الهدى، ط، .دي نزيهة، الوسيط في القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنية، ر صقر نبيل ، مكا -1

 .923.ن، ص.س.الجزائر، د
 .983 .سابق، صمرجع ،  أحمد شرف الدين -2
 .205.، ص9113ن، .ب.ط، مكتبة زهراء الشرق، د.عادل حسن علي، الإثبات في المواد المدنية، د -3
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 : الرابعلفرع ا
 شروط الإثبات بالشهادة 

يوصف ما يصدر من الشاهد بأنه شهادة في مدلولها القانوني يجب أن يتوافر في أداء  حتى
 .الشهادة عدة شروط منها ما يتعلق بالشاهد ذاته، ومنها ما يتعلق بالشهادة ذاتها

 الشروط الخاصة بالشاهد: أول

 الأهلية  -1

ذلك أن التمييز يتطلب قوى ذهنية  لا تقبل شهادة الصغير غير المميز و كذلك ناقص الأهلية 
 .(1) عنها المترتبة إدراك ماهية الأفعال والآثارقادرة على تفسير المحسوسات والقدرة على 

ل و هذا ما سنة على سبيل الإستدلا 93إلى أنه يجوز سماع شهادة الصبي المميز الذي بلغ 
ر الذين بلغوا سن الَميز على سبيل يجوز سماع القص «  :إ .م.إ.من ق 953/5نصت عليه المادة 

»سَدللال
 (2). 

شهادته  تكونسنة و المتمتع بكامل قواه العقلية  91البالغ سن الرشد القانوني المحدد بـ أما 
  .(3) باطلة الحق و إلا تكون شاهدتهدائه حلف اليمين على أنه يقول غير مقبولة أمام القضاء بعد أ

 بعقوبة جنائية  يكون محكوما عليه ألّ  -2

نه يمكن غير أيشترط في الشاهد ألا  يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية لم تقضي مدتها بعد، 
 .(4) ستدلال فقطسماع شهادته على سبيل الا

 
                                                           

 .921 .سابق، صي نزيهة، مرجع ر صقر نبيل ، مكا -1
صادرة ، 29، العدد ر.ون الإجراءات المدنية و الإدارية، جيتضمن قان 2008فبراير  25مؤرخ في ، 08/01رقم قانون  -2

  .2008 أفريل 23بتاريخ 
 ط، .د ستقر عليه قضاء المحكمة العليا،اعة و القانون و ما دلاندة يوسف ، الوجيز في شهادة الشهود، و فق أحكام الشري -3

 .70.، ص2005، الجزائر، هومة للطباعة و النشر و التوزيع دار
 .30 .صمرجع نفسه، ال  -4
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   الشاهد ممنوعا من الشهادةيكون  ألّ  -3
موعة من الأشخاص لا يجوز سماعهم إ  مج.م.إ.من  ق 953أورد المشرع في نص المادة  

 :، المتمثلة في الحالات التالية كشهود 
 .ـ إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم

ـ لا يجوز كذلك سماع شهادة زوج أحد الخصوم  في القضية التي تعني زوجه  و لو بعد إنتهاء  
 العلاقة الزوجية 

ـ و لا يجوز أيضا قبول شهادة الإخوة و الأخوات و أبناء العمومة لأحد الخصوم غير أنه يجوز 
 .(1)سماعهم بإستثناء في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص و الطلاق

  .الفئات التاليةإضافة إلى الحالات المذكورة أعلاه  فلا يجوز كذلك سماع شهادة  
 وعليه وقت واحدمدعيا في و فلا يجوز للشخص أن يكون شاهدا  :المدعي شهادة . أ

 .(2)شهادة الوصي اليتيم، و شهادة الوكيل للموكللا تقبل الشريك لشريكه، و شهادة  لا تقبل

فهناك أشخاص ممنوعين من الإدلاء  :ن الإدلء بشهادَهم بسبب وظيفَهمالممنوعين مـ  ب
 ج.ع.قمن  309/9دت المادة ، حدولو بعد إنهاء علاقة عملهم بشهادتهم بسبب وظيفتهم أو مهنتهم،

 .(3) الأشخاص الممنوعين من الإدلاء بشهاداتهم بسبب وظيفتهم والعقوبات المقررة لهم

لا يمكن لهم أن يدلوا بشهادة وصلت إلى عملهم بحكم وظائفهم طالما أنها لم تنشر  حيث
ستثناءا .(4)بالطريق القانوني  على ذلك إذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم  وا 

 
                                                           

إ، مرجع سابق .م.إ.ق، متضمن 01ـ08من القانون رقم  953ـ  راجع المادة  1
  

237.العبودي عباس، مرجع سلبق ،صـ   2
  

  متضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم      ، 9133يوليو  8المؤرخ في  953-33أمر رقم  نم 309/9تنص المادة  -3
والجراحون الصيادلة والقابلات  ج، الأطباء.د 0555ج إلى .د 055يعاقب بالحبس من شهر إلى سَة أشهر وبغرامة من « 

منين بحكم الواقع، أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقَة على أسرار أدلي بها إليهم أفشوها، في  وجميع الأشخاص المؤَ
 .» غير الحالت الَي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك

 .، ص2003 ن،.ب.د دار الجامعة الجديدة،ط، .دمواد المدنية والتجارية، همام محمد محمود زهران، الوجيز في الإثبات ال -4
399 . 
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  (1)الأدلاء بشهادتهم  دون التقيد بالسر المهني

 المقررة في الشريعة الإسلامية الشروط -4
ديد أداء الشهادة هتم فقهاء الشريعة الإسلامية في بيان أحكام الشهادة ووضعوا شروطا في تحا

 :والتي تتمثل في
   :الشاهد أن يكون بالغا فلا يصح قبول شهادة الصبيان لقوله تعالى يشترط في :البلوغأ ـ 

 .(2) » م  ك  ال  ج  ر   ن  م   ن  ي  يد  ه  ش   وا  د  ه  ش  َ  اس  و  « 

، فلا تقبل شهادة غير المسلم على اشترط الفقه الإسلامي أن يكون الشاهد مسلما :الإسلامب ـ 
 .(3) المسلم

العربية، لا تفرق في أداء الشهادة بين المسلم وغير المسلم وهذا ما تؤكده التشريعات  أما بعض
من قانون الإثبات المصري، فأداء الشاهد لليمين يكون وفقا للأوضاع المقررة في  908نص المادة 

 .(4) ديانته

فيقوم القاضي بالتأكد من توافر صفة العدالة بتزكيته  يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، :ج ـ العدالة
 .(5) من طرف المزكي الذي يشهد بعدالة الشاهد ويشترط فيه ما يشترط في الشاهد

» م  ك  ن  م   ل  د  ع   ي  و  ذ   وا  د  ه  ش  أ  و   «  :ويستنتج شرط العدالة من قوله تعالى
 ن  إ  «  :وقوله تعالى .(6) 

 .(7) » ا  و  ن  ي  ب  َ  ف   اء  ب  ن  ب   ق  اس  ف   م  ك  ء  ا  ج  

 

                                                           

إ، مرجع سابق.م.إ.، متضمن ق 01ـ08من القانون رقم  953/2راجع المادة  ـ 1
  

 . 282سورة البقرة، الآية  -2
 . 77.، ص 2002ن، .ب.ددار الجامعة الجديدة للنشر، ط، .دأحمد ، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي،  فراج حسين -3
  .233 .سابق، ص العبودي عباس ، مرجع -4
 .87.، ص نفسه ، مرجع أحمد فراج حسين -5
 (. 2)سورة الطلاق، الآية  -6
 (. 3)سورة الحجرات، الآية  -7
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أم ا بعض القوانين الوضعية لا تعتمد على تزكية الشهود، إنما تحدد الأسباب التي تمنع سماع 
 .(1) الشهود وهو ما يسمى بموانع الشهادة أو التجريح في الشهود

تقوم شهادة المرأة في الفقه الإسلامي على مبدأين هما عدم قبولها في بعض الحقوق من  :د ـ الذكورة
أربعة شهود ذكور ا إذ حدد النصاب من حيث العدد بجهة، فمثلا لا تقبل شهادة المرأة في إثبات الزن

 .(2) إذا قبلت شهادة المرأة كانت قيمتها نصف شهادة الرجل ،ومن جهة أخرى

 اصة بشهادة الشهودالشروط الخ: ثانيا
فلا عبرة  ،طبقا للأوضاع المقررة قانونا ن تصدر أمام القضاءشفوية وأالأصل أن تكون الشهادة 

تكون وفقا للإجراءات التي يعتد بالشهادة التي حصل الإدلاء بها خارج المحكمة، و بأي شهادة ي
 .(3)يتطلبها القانون 

القانونية، فحلف الشاهد اليمين تعد من أهم كما يجب أن ت ؤدي الشهادة بعد حلف اليمين 
 . (4) الضمانات التي تمنح للشهادة الثقة و قوة في الإثبات

 ويشترط في موضوع الشهادة أن تتوافر فيه الشروط العامة في محل الإثبات، فيجب أن يكون        

 .(5) للإثبات قانونا فيها وجائزة واقعة قانونية متنازع فيها ويكون متعلق بالدعوى ومنتجة هموضوع

 

 
                                                           

و يعيب بعض الفقهاء على الأنظمة الوضعية على تركها العمل بالتزكية مقابل العمل بالتجريح الذي هو جانب سلبي قد  -1
يضر بالشهادة و يفقد قيمتها، و من اهم أسبابها العداوة الواضحة بين الشاهد واحد الخصوم المنفعة الشخصية للشاهد من أداء 

 .212.سابق، ص المزغني رضا ، مرجع  راجع الخ للمزيد من التفاصيل ... الشهادة 
 .309.ص مرجع سابق أحمد فراج حسين  -2
، ص 2003، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية،  ط،.د قاسم محمد حسن ، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، -3

201. 
ى، منشورات الحلبي الحقوقية، قواعد الإثبات بغير الكتابة  في المواد المدنية  و التجارية، الطبعة الأول الجراح على أحمد ، - 4

 .289.، ص2090لبنان، 
 .203.مرجع سابق، صلي، عحسن  عادل -5
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كما يجب أن تنصب الشهادة على عرض الوقائع التي يعرضها الشاهد وليس على إبداء رأي 
 .(1) فيها أو استخلاص النتائج

 :المطلب الثاني 
 نطاق الإثبات بالشهادة 

 المادة إلى 333لقد أشرنا سابقا بأن المشرع الجزائري نظم الإثبات بشهادة الشهود في المواد من 
ا المطلب وقام بتحديد نطاق الإثبات بالشهادة، بالتالي سنحاول من خلال هذ ،من التقنين المدني 333

بين بعد ذلك ، لن(الفرع الأول) الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصلفيها  تحديد الحالات التي يجوز
لو كانت قيمة التصرف المراد و حتى ستثنائية  التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود الا الحالات

تي يستبعد الإثبات الحالات ال إلى لنعرج في الأخير ،(الثانيالفرع )ج .د 900.000إثباته أكثر من 
 .(الفرع الثالث) فيها بالشهادة

 :الفرع الأول 
 بشهادة الشهود بحسب الأصلالحالت الَي يجوز فيها الإثبات 

بحسب الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود  الحديث عننتناول في هذا الفرع   
المسائل و التي تتمثل في كل من الوقائع المادية و ج .م.قمن  333وفق ما نصت عليه المادة الأصل 

 .ج.د 900.000التجارية و كذلك التصرفات القانونية التي تقل قيمتها عن 

 الوقائع المادية: أول

بات بما في ذلك البي نة والقرائن، فلا يمكن إثباتها بكافة طرق الإث الوقائع المادية بحسب طبيعتها
 .تسري عليها قاعدة وجوب الإثبات بالدليل الكتابي

 الفيضانات ،الولادة دة الإنسان فيها كالموت،لإرادخل لا  وقائع طبيعيةوالوقائع المادية قد تكون 
 .(2)كالفعل النافع والفعل الضار التي تحدث بإرادته الحريق وقد تكون أعمال مادية من فعل الإنسان

                                                           
 .220.صق، ، مرجع ساب عباس لعبوديا -1
 922.ي نزيهة، مرجع سابق، صر صقر نبيل ، مكا  -2
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إثباتها  ويجوز مع ذلكهناك بعض الوقائع التي ترتبط بالتصرف القانوني الإشارة أن ينبغي  
و إثبات وقوع الغلط أو الإكراه  إثبات الإخلال بالتزام عقدي حيث يتحقق بأعمال ماديةبكافة طرق، ك
التصرف القانوني نفسه واقعة مادية بالنسبة للغير ويجوز له في هذه الحالة  يعتبرو  ،عند إبرام العقد

 .(1) إثباته بكافة الطرق

  الَصرفات الَجارية: ثانيا

وحتى  ،ارية مطلقة أيا كانت قيمة التصرفإن قاعدة الإثبات بشهادة الشهود في المسائل التج
إلى ما تقتضيه طبيعة المعاملات ويرجع السر في ذلك  فيما يخالف الثابت بالكتابة أو فيما يجاوزها

فمتى كان التصرف  ،بين المتعاملين التجارية من السرعة والبساطة وما تقوم عليه من الثقة والائتمان
 ا بالنسبة لأحدثبات التجارية، أما إذا كان مدنيتجاريا بالنسبة لطرفيه اتبعت في إثباته وسائل الإ

بة للطرف الآخر اتبعت وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر، ووسائل الأطراف وتجاريا بالنس
 .الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر

، كما هو غير أن المشرع الجزائري قد يتطلب أحيانا الكتابة لإثبات بعض التصرفات التجارية
عليها، كما يجوز للأشخاص قود الشركات و عقود بيع السفن و إيجارها و التامين ن بالنسبة لعأالش
 .(2)تفاق على الإثبات بالكتابة في المسائل التجارية الا

  ج.د 155.555الذي ل َزيد قيمَه عن  الَصرف القانوني المدني: ثالثا

تالي يجوز إثباتها بشهادة ، وبال"وجوب الإثبات بالكتابة"فهذه التصرفات تخرج من قاعدة  
ويستثنى من ذلك بعض  ،ج.م.من ق 333و هذا ما نستخلصه بمفهوم المخالفة لنص المادة  ،الشهود

خاص حتى لو كانت قيمتها أقل من ص التصرفات التي يشترط القانون فيها الكتابة بن

                                                           
 .922.نزيهة، مرجع سابق ص ير صقر نبيل ، مكا  -1
 الحقوقية،منشورات الحلبي ط، .دعصام توفيق حسن فرج، توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية،  -2

 .901-908 .ص ،2003 ،لبنان
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الخصوم  ، كما هو الشأن في عقد الصلح وعقد الكفالة، الوصية، وجود اتفاق بينج.د900.000
 .(1) الإثبات بالكتابة على وجوب

 : الفرع الثاني
 يجوز الإثبات بشهادة الشهود اسَثناءا الحالت الَي 

التصرف الذي كان يجب إثباته بالكتابة بشهادة الشهود في الحالات  إثباتأجاز المشرع 
   :   سنقوم بذكرها على النحو التالي ج، والتي.م.من ق 333و  335استثنائية حددها في نص المادتين 

 حالة وجود مبدأ ثبوت بالكَابة : أول
إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان  الكتابةيجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته ب   

يجوز الإثبات «  :ج.م.من ق 335هذا ما نستخلصه من نص المادة ، و قيمة التصرف المراد إثباته
 . بالشهود فيما كان يجب إثباَه بالكَابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكَابة

كل كَابة َصدر من الخصم ويكون من شأنها أن َجعل وجود الَصرف المدعم به قريب  و
وكان من الأجدر من المشرع أن يستعمل مصطلح بداية  »بالكَابةالحَمال، َعَبر مبدأ ثبوت 

 .ض مبدأ الثبوت بالكتابة لأنه الأوفق و المؤدي إلى المعنى الدقيقالإثبات بالكتابة عو 
  le commencement preuve par écrit ترجمة للمصطلح الفرنسي بالكتابة هو ومبدأ الثبوت

أي وجود كتابة للإثبات ولكنها دليل لم يكتمل وبالتالي يجب إكماله   »ويعني بداية الإثبات بالكَابة
مبدأ  « أوفق من  »بداية الإثبات بالكَابة  «  ، وعليه فإن اصطلاح (2) بشهادة الشهود أو بالقرائن

»الثبوت بالكَابة 
 (3). 

 :يشترط لأعمال مبدأ بداية الإثبات بالكتابة  الشروط التالية  و

                                                           
 . 932.، صمرجع سابق د فايد عبد الفتاح فايد،عاب -1

2 - FRANÇOIS Terr , Introduction génerale au droit , 3
eme

 eddition , préis dalloz, 1996 , p.488 
وفق و وكان من الأجدر من المشرع أن يستعمل مصطلح بداية الإثبات بالكتابة عوض مبدأ الثبوت بالكتابة لأنه الأ - 3

 .المؤدي إلى المعنى الدقيق
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كل كتابة تصلح أن تكون مبدأ بداية الإثبات بالكتابة ما دامت أنها لا تعد دليلا كتابيا  :كَابة وجود ـ
 .(1) كاملا لإثبات التصرف المدعى به، كما لا يلزم فيها أن تأخذ شكلا معينا

 يشترط أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل  :ـ صدور الكَابة من الخصم أو ممن يمثله
 .(2) مثله أو ينوب عنه قانوناعليه أو من ي

وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع دون رقابة من  :ـ  جعل الأمر المدعى به قريب الحَمال
 .(3) محكمة العليا

 حالة وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كَابي  :ثانيا
يجوز الإثبات بالشهود أيضا فيما يجب  «  :م .من ق 333/9وفي هذا الصدد نصت المادة 

 :إثباَه بالكَابة
 .(4)  »إذا وجد مانع مادي أو أدبي، يحول دون الحصول على دليل كَابي

وينشأ المانع المادي من الظروف الخارجية التي تحول إلى استحالة الحصول على دليل كتابي 
 .ات طبيعية كالزلازل أو الفيضاناتوقت التعاقد وتكون استحالة نسبية عارضة لوجود مثلا اضطراب

إيداع أموال في عجلة لدى شخص آخر  ، والتي تعني المثال على ذلك الوديعة الاضطرارية و
لا تسمح الظروف الحصول على دليل كتابي لإثبات إيداع هذه ، و (5)لوجود خطر يهدد هذه الأموال 

 .الأموال لدى المودع لديه
أم ا المانع الأدبي ينتج من اعتبارات معنوية ونفسية أو اجتماعية التي تحول دون مطالبة 
الشخص بدليل كتابي من الشخص المتعاقد معه، ويقوم القاضي بتقدير وجود المانع الأدبي من عدمه 

الخدمة أو دون رقابة عليه من المحكمة العليا ومن أمثلة على ذلك الزوجية، القرابة، المصاهرة، علاقة 
  .(6) العرف المتبع في بعض المهن

                                                           
 .253 .سابق، صمرجع  العبودي عباس ، -1
 .938 .سابق، صمرجع  عابد فايد عبد الفتاح فايد، -2
 .923.ص، 9118ط، منشأة المعارف، الاسكندرية، .د منصور محمد حسين ، قانون الإثبات و طرقه،  -3
 .مرجع سابقمعدل و متمم، متضمن القانون المدني، ، 58-75رقم مر أ -4
 . 233 .، صنفسهالعبودي عباس ، مرجع  -5
 .972-979.ص، ص نفسهمرجع  عابد فايد عبد الفتاح فايد، -6
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 ي بسبب أجنبي ل دخل لإرادة صاحبه فيهفقد السند الكَاب: ثالثا
 :بالشهود أيضا فيما كان يجب إثباَه بالكَابةيجوز الإثبات «  :م .ق من 333/2تنص المادة 

 :ويشترط فيه شرطان ،(1)  »عن إرادَه  إذا فقد الدائن سنده الكَابي لسبب أجنبي خارج
يجب أن يكون هذا السند دليلا كتابيا كاملا وينبغي إثبات مضمنون السند : إثبات وجود سند كَابيـ 

 .(2) وشروطه الخاصة ويستطيع المدعي إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات
 قدالحريق و أو إما أن يكون حادث مفاجئ أو قوة قاهرة كالفيضانات  :إثبات فقد السند لسبب أجنبيـ 

عن فعل الطرف الآخر كالتحايل على أخذه، ويجوز للمكلف بالإثبات أن يثبت أن فقد يكون ناشئا 
 .(3)السند كان بسبب أجنبي بكافة طرق الإثبات بما فيها الشهادة 

 ثبات بالشهادة بدل من الكَابةحالة وجود اَفاق أو قانون يجيز الإ : رابعا
الدعوى الاتفاق على  العام، فيجوز لأطراف الموضوعية لا تتعلق بالنظامنظرا أن قواعد الإثبات 

، هذا ما نصت عليه (4)خلافها و الإثبات بالشهادة بدلا من الكتابة إلا إذا وجد نص يقضي بغير ذلك 
 . » ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك... « : م .من ق  333/9عليه المادة 

إليها المشرع الجزائري، والتي يمكن استخلاصها من  لم يتطرق ستثنائيةأخرى ا وهناك حالات
 :و التي تتمثل في القواعد العامة

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير  :المَناع عن حضور السَجواب أو الإجابة -
عذر قانوني أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة 

وذلك كعقوبة لتخلفه عن الحضور للاستجواب  ،ال التي ما كان يجوز فيها ذلكالشهود في الأحو 
 .(5)بغير عذر قانوني

                                                           
 .سابقمعدل و متمم، مرجع  ،، متضمن قانون المدني58-75ر رقم مأ -1
 .959.سابق، صمرجع  منصور محمد حسين ،  -2
 .952.، صنفسهالمرجع  -3
 .235.العبودي عباس ، مرجع سابق، ص  -4
دارية، السداسي محاضرات ألقيت على طلبة  مجيدي فتحي،  -5 الأول، جامعة زيان عاشور بالجلفة، سنة رابعة علوم قانونية وا 

 .398.، ص 2092-2099السنة الجامعية، 
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وفقا للقاعدة العامة فيجوز إثبات الغش نحو القانون بكافة طرق  :الغش والَحايل على القانون -
 .(1)الإثبات بما فيها شهادة الشهود 

فالإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود، يقضي دائما أن يكون   :المساواة بين الخصوم -
للخصم الآخر الحق في نفيها بنفس الطريق، وهذه القاعدة جوهرية يترتب على مخالفتها بطلان 

 .(2) إجراءات الحكم

 : الفرع الثالث
 ل يجوز الإثبات فيها بالشهادة  الحالت الَي

حدد المشرع الحالات التي لا يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود و التي نستخلصها من نصي  
 :هذا ما نجيزه فيما يلي من التقنين المدني 332و المادة   333/9المادة 

 ج.م.قمن  333/1الحالت الواردة في نص المادة : أول
الَجارية، إذا كان  الَصرف في غير المواد « : على ما يلي ج.م.من ق 333/9تنص المادة   

ز الإثبات بالشهود  في يجو  ج أو كان غير محدد القيمة فلا.د 155,555القانوني َزيد قيمَه عن 
» نقضائه، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلكوجوده أو ا

 (3). 
أو كان غير  ج.د 900 000رف القانوني تفوق قيمته النقدية القاعدة العامة إذا كان التص  
 و يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون عتماد على الإثبات بالشهادة الشهودلا يجوز الافالقيمة، محدد 

ج أو أن تكون .د 100.000أن تكون قيمة التصرف تزيد عن ، و إثباته تصرفا قانونيا التصرف المراد
   .(4) تفاق يقضي بغير ذلكامحددة القيمة و ألا يوجد نص أو  غير

 تزيد على التي الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت قيمة التصرف القانونيإلا أنه يجوز 
أصله  فيجب تقدير قيمة التصرف بحسب من ضم الملحقات إلى الأصل، إلا لم تأت ج.د 100.000

                                                           
 .398.سابق ، ص  مرجع، مجيدي فتحي -1
 .929.سابق، ص مرجع منصور محمد حسين ، -2
 90-05رقم  قانونمدني، معدل و متمم بموجب القانون ال، متضمن  9175سبتمبر  23ؤرخ في م، 58-75أمر رقم  -3

 . 2005جوان  23بتاريخ  ة، صادر 22ر، العدد .، ج2005جوان  20المؤرخ في 
دج، و لتفصيل أكثر  9000: محدد بـ 2005مع الإشارة أن قيمة التصرف القانوني كان قبل التعديل القانون المدني في  - 4

 .70راجع الغوثي بن ملحة، مرجع سابق، 
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شتملت الدعوى على طلبات متعددة  ناشئة عن مصادر إذا اكذلك ، و دون ضم الملحقات إلى الأصل
ولو كانت هذه  ج.د 00.0009على لا تزيد قيمته جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب  متعددة،

وفاء لا تزيد قيمته على كذلك الحكم في كل  ،دج900.000عن جموعها تزيد الطلبات في م
 .(1)ج .د 100.000

 ج.م.قمن  334نص المادة الحالت الواردة في : ثانيا
القيمة على و لو لم تزيد  الإثبات بشهادة الشهوديجوز لا التي حدد المشرع الحالات  

   : التي جاء في فحواها م.من ق 332نص المادة ذلك في و   ج.د 100.000
 دينار جزائري  100.000َزد القيمة على  ولو لم بالشهودل يجوز الإثبات  « 

 .فيما يخالف أو يجاوز ما اشَمل عليه مضمون عقد رسميـ 
 .الباقي أو هو جزء من حق ل يجوز إثباَه إلّ بالكَابة إذا كان المطلوب هوـ 

دينار جزائري  ثم عدل  100.000َه على لب أحد الخصوم في الدعوى بما َزيد قيمإذا ط ـ      
 .(2) » طلبه إلى ما ل يزيد على هذه القيمة عن

تزد القيمة على  ولو لم نتج أنه لا يجوز الإثبات بالشهودنست المقدم المادة من خلال نص
 :هيو  حالات ثلاث ج في.د 100.000

 إذا خالف الإثبات بالشهادة أو جاوز ما اشَمل عليه مضمون عقد رسمي ـ1
نظرة المشرع للدليل الكتابي على أنه أقوى من الشهادة، فلا يجوز تقوم هذه القاعدة على أساس 

المساواة بين الخصوم في  كذلك على أساس وجوبو  ،(3) نقض الدليل القوي بدليل أضعف منه
 .الإثبات
 35933تحت رقم  9119فيفري  23ت المحكمة العليا في هذا الشأن قرار بتاريخ ر قد أصدو   

 :قضت فيه بما يلي

                                                           
  .مرجع سابقمعدل و المتمم، مدني، القانون ال، متضمن 58-75رقم مر أمن  3ــ333/2راجع المادة  -1

.، مرجع نفسه58-75رقم  أمر - 2  
223.العبودي عباس ، مرجع سابق، ص - 3  



 النصاب  طرق الإثبات ذات                                            الفصل الأول                         
 

 
21 

من المقرر قانونا أنه ل يجوز الإَيان بالبيّنة فيما يخالف أو يجاوز ما اشَمل عليه مضمون  « 
 ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بقصور الأسباب وسوء َطبيق القانون  عقد رسمي،
» غير مؤسس

 :ويشترط لتطبيق هذه القاعدة الشروط التالية ،(1)
معدة للإثبات مثل السندات الرسمية والسندات أن يكون هناك دليل كتابي أي سندات  -

 .العادية
أن يكون المطلوب إثباته يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي أي ما يؤدي إلى  -

 .تكذيب المكتوب أو ما يضيف إلى الثابت في السند شيء جديد
يجب أن يكون الخصم الذي يريد إثبات ما يخالف أو ما يجاوز ما اشتمل عليه الدليل  -

 أما الغير فيجوز له إثبات ما يخالفف القانوني الذي ثبت بهذا الدليل، الكتابي طرفا في التصر 
 .2أو يجاوز الكتابة بشهادة الشهود والقرائن

 كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق ل يجوز إثباَه إلّ بالكَابةـ إذا  2

بالكتابة فإن الباقي منه أو جزء منه حتى و إن  ثابتالحالة إذا كان تصرف ما ففي هذه    
التصرف  فإنه لا يجوز إثباته بشهادة الشهود كون أن أصلج، .د 100.000كانت قيمته أقل من 

 .(3) منهء نشوئه و ليس بالباقي من حق أو جز فالعبرة تكون بقيمة التصرف وقت ثابت بالكتابة 

دينار جزائري، ثم عدل  100.000على إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما َزيد قيمَه ـ  3
 .(4) طلبه إلى ما ل يزيد على هذه القيمة عن

                                                           
المجلة القضائية، الصادرة عن قسم  ،23/02/9119، مؤرخ في 35933رقم  كمة العليا، الغرفة المدنية،المحقرار  -1

 .929-991. ، ص ص9113العدد الأول، سنة  ة العليا،المستندات والنشر للمحكم
 ـ227ــــ223ص، .العبودي عباس، مرجع سابق،صـ  2
و ذلك تطبيقا لقاعدة الفرع يتبع الأصل، بحيث إذا كان الأصل في النزاع يثبت بالكتابة فإن الفرع منه يثبت بالكتابة كذلك  -3

 .ج.د 100.000  ىلا تتعد خيرحتى و إن كانت قيمة هذا الأ
  .سابق، مرجع ، متضمن القانون المدني، معدل و متمم58-75أمر رقم ، من 332راجع المادة،  -4
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لعدول عن ج ثم قام با.د 100.000بما تزيد قيمة  في أصل الدعوىإذا طالب أحد الخصوم   
لا  يجوز الإثبات بشهادة الشهود حتى ج، ففي هذه الحالة .د 100.000 طلبه إلى ما لا يزيد عن

 .لا يعتد بعدولهو نه يعتد بما أسست عليه الدعوى ج لأ.د 100.000 لو كانت قيمة التصرف أقل منو 
 :المطلب الثالث 

 القواعد الإجرائية لشهادة الشهود

الخصم يستأذن فيه المحكمة سماع الشهود  تبدأ إجراءات الإثبات بالشهادة بطلب يتقدم به
لإثبات واقعة معينة، فيمكن أن يطلبه المدعي ليثبت مزاعمه، كما يمكن أن يطلبه المدعي عليه ليثبت 

الإثبات ة في تقدير بالمقابل من ذلك فإن للمحكمة سلطدفاعه، يسمي طلب سماع شاهد، و 
 .(1)بالشهادة

 :الفرع الأول 
 إجراءات سماع الشهود

حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الفصل الثاني، القسم العاشر تحت عنوان في سماع 
لسماع الشهود والتي تتم  إتباعهاالإجراءات التي يجب  933إلى غاية المادة  950الشهود من المواد 
 :على النحو التالي 

تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته بعد إيداع المبالغ  يتم ـ 9
 .(2) اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا

 .يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو في غياب الخصوم ـ 2
باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو  يعرف الشاهد قبل سماعه، ـ 3

 .تبعيته للخصوم
 .ألا كانت شهادة قابلة للإبطال و  يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة ـ 2
 .يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب ـ 5

                                                           
 .923.سابق، ص مرجع  صالح براهيمي، -1
 .923، ص 2001 ن،.ب.د طبعة ثانية، منشورات بغدادي، ة،بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية، والإداري -2
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الأسئلة أن يطرح على الشاهد  يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو أحدهم ـ 3
  .التي يراها مفيدة

 .(1) لا يجوز إلا  للقاضي مقاطعة الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو يسأله مباشرة ـ 7
 .(2) ج.م.من ق 930تدون أقوال الشاهد في محضر يتضمن البيانات الواردة في المادة  ـ 8
 .من طرف أمين الضبط فور الإدلاء بها تتلى على الشاهد أقوالهـ  1

إذا كان الشاهد  يجب توقيع المحضر من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكمـ  90
 .لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع أو يرفضه ينوه عن ذلك في المحضر

جدي أخر يفصل  لأي سببعدم أهليته للشهادة أو قرابته أو إذا تم  التجريح في شاهد بسبب ـ  99
  .فورا في ذلك بموجب أمر غير قابل لأي طعن

يجب إثارة أوجه التجريح قبل الإدلاء بالشهادة إلا  إذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالشهادة ـ  92
 .(3) وأثناء سماع الشهود الآخرين، إذا قبل التجريح في الحالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة

 :لفرع الثاني ا
 المحكمة بالنسبة للإثبات بشهادة الشهودسلطة 

لا يخضع في ذلك ، و الإثبات بالشهادة قبول تقديرية مطلقة فيالسلطة للقاضي الأعطى القانون 
 :على النحو التالي  ابة المحكمة العليالرق

 ادة سلطة القاضي في إجابة طلب الإثبات بالشه :أول
فللمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته، إذ قد يكون في وقائع          

الدعوى ما يغني عن الشهادة في تكوين اقتناع المحكمة، أو نظرا لكون الوقائع المراد إثباتها بالشهادة 
                                                           

 .إ، مرجع سابق.م.إ.، متضمن ق01-08 رقم ، من قانون951، 958، 952راجع المواد   -1
في محضر، يَضمن البيانات  َدون أقوال الشاهد«  :علىنفسه مرجع ، 08/01 رقم قانونمن  930تنص المادة   - 2

 :الآَية
 .ـ  مكان ويوم وساعة سماع الشاهد

 .ـ  حضور أو غياب الخصوم
 .ـ  اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهد

ه مع الخصوم أو َبعيَه لهم ـ  أداء  .اليمين من طرف الشاهد ودرجة قرابَه أو مصاهرَ
 .ـ  أوجه الَجريح المقدمة ضد الشاهد عند القَضاء

ها عليهـ  أقوال الشاهد والَنويه بَلا    » وَ
 .مرجع نفسه، 957، 953، 939 راجع المواد -  3
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ولا تخضع  شهادةوبالتالي يتعذر إثباتها بال ،بعيدة الاحتمال، أو لكون الوقائع قد تقادم العهد بها
 .(1)محكمة الموضوع في ذلك لرقابة المحكمة العليا

 الإثبات بالشهادة من َلقاء نفسهسلطة القاضي في الأمر ب :ثانيا
فللمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي يجيز فيها         

 .(2) متى رأت في ذلك فائدة لإظهار الحق القانون الإثبات بها
 سلطة القاضي في َقدير الشهادة وكفايَها:  ثالثا

تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير ما إذا كانت شهادة الشهود كافية في      
قبولها، كما لا إثبات الواقعة المدعاة حتى ولو كانت تلك الوقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة 

يتقي د بعدد الشهود ولا بجنسهم ولا بسنهم، كما يمكن له أن يقوم بترجيح شهادة شاهد على آخر فهو 
 .(3) غير ملزم بتصديق الشاهد في كل أقواله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .322، ص مجيدي فتحي، مرجع سابق -1
 .320سعد نبيل إبراهيم ، همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص  -2
3

 .ص ص، 2005سكندرية، الإ ،منشأ المعارفط، .دالمدنية والتجارية، عصام أنور سليم، النظرية العامة للإثبات في المواد ـ 
273-272. 
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 :الثانيالمبحث 
 ( les présomptions judiciaires)القرائن القضائية

ي تقوم عليه الدليل  الت وحددت الوسائل بتنظيمهثبات و قامت مختلف التشريعات بالإ اهتمت
لجأ ف لوحدها الوسائل المباشرة العملية، لكن قد لا تكفي ةالبالغة  في الحيا تهلأهمينظرا  أمام القضاء

 الترجيحو  الاستنباطالذي يعتمد على عنصر  ير المباشرغ إلى إمكانية الاستعانة بالإثبات المشرع
  .)1(و القضائية القرائن بنوعيها القانونية  ،المباشرةمن بين هذه الوسائل الغير و 

ذا في الباب  هو  »القرائن «قد نص القانون المدني على القرائن في الفصل الثالث بعنوان و 
أحكامها واردة  343إلى المادة  333اد من المادة مو  ةبعفي أر  هذا، بالبينة الالتزام، في إثبات السادس

 .الإثبات بالبينة تحكم  من حيث الترتيب بعد أحكام التي

القضائية  يرتكز أساسا على دراسة  القرائن بحثنا  الذي تدخل في إطار القانونية لاالقرائن و 
إثباته  الأمر المطلوب  استنتاجباعتبارها من طرق ذات القوة المحدودة في الإثبات التي تساعد على 

موقف المشرع الجزائري  الأساس نتساءل حولعلى هذا و ، مباشرة من الواقعة المعلومة يربصورة غ
 .)2(ما هي قوتها في الإثبات منها و

لتحديد مكانتها في الإثبات يجدر بنا أن نقوم بدراستها  من حيث المفهوم بصفة عامة و 
ثم نقوم بتطرق إلى دراسة الإثبات بالقرينة القضائية التي ترك المشرع أمر  ،(المطلب الأول)

، لنعرج في الأخير إلى تميز القرينة القضائية عن نظيرتها القرينة (المطلب الثاني)إستنباطها للقاضي 
 .    (المطلب الثالث)القانونية بإعتبارها وسيلة غير مباشرة في الإثبات 

 

 

                                                           

. 322. فتحي، مرجع سابق، ص يجيدم - 1  
دفاتر  السياسة و ،  "دور القاضي المدني في الإثبات في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  الجديد "لحميم زليخة،  -2

 .915. ، ص 2099الجزائر، العدد الرابع، جانفي  ،ورقلةـ، ، جامعة قاصدي مرباحالقانون
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 :المطلب الأول
 مفهوم القرينة القضائية 

بالتالي  يقوم القاضي ق الإثبات ذات القوة  المحدودة، و تعتبر القرائن  القضائية من بين طر  
تي له السلطة المطلقة في استنباط القرائن الواقع الدعوى و ظروفها و ملابستها، و باستخلاصها من 

فهي بذلك تخضع لنفس  ،لقبولها ينة بالنسبة، كما أنها مثل الإثبات بالبيعتمد  عليها في تكوين قناعته
باستعراض مفهوم لال هذا المطلب سنقوم من خو . )1(الأحكام التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود

 (الفرع الثاني) العناصر التي تقوم عليها ،(الفرع الأول)من خلال دراسة تعريفها  القرينة القضائية
 .(الفرع الثالث) ستناد القاضي عليهاشروط القرينة التي يجب توفرها لا الخصائص التي تتميز بها و

 :الفرع الأول
 َعريف القرينة القضائية

 ومصاحبة له نسانسميت بذلك، لأنها مقارنة للإو  س،النف: للقرينة في اللغة عدة معاني منها
وقارن الشيء الشيء مقارنة  ته،سميت بذلك لأنها تقارن الزوج و تلازمه في حياالزوجة و : ومنها
 .)2(وصلته : قرنت الشيء بالشيئ صاحبه، و  اقترن به و: وقرانا

هي ما يلزم من العلم امى بأنها الأمارة أو العلامة، و ي الاصطلاح الفقهي عرفها الفقهاء القدفو  
 . (3)يم بالنسبة للمطرالظن بوجود المدلول كالغ به

مجهولة و القرينة دليل به القانون أو القاضي على أشياء القرائن في القانون هي ما يستدل و  
القرينة ت كان المجهولة إلى الواقعة المعلومة ، فإذا قام المشرع بعملية الاستنباط من الواقعةغير مباشر

                                                           

.282.ن، ص .س.دولة الإمارات  العربية المتحدة، د ن،.ط، د.د ،ت في المواد المدنية  و التجارية، الإثبامفلح القضاة  -1   
ر محمد فتح الله ، أحكام و قواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي و قانون الإثبات طبقا لأحداث أحكام محكمة النشا - 2

.171.، ص2222ط، دار الجامعة الجديدة لنشر، الإسكندرية، .النقض، د   
  3  .70.، ص2090 ن،.ب.د ط،  دار الثقافة للنشر و التوزيع،.قرائن في الفقه الإسلامي، دإدريس عبد القادر ، الإثبات بال -
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ذا قام به، و قانونية التي من خلالها نحصر موضوع دراستنا باعتبارها  القاضي كانت القرينة قضائية و  ا 
 .)1( ذات قوة محدودة وسيلة إثبات

على تعريف ت لم يأ أن القانون المدني الجزائريأما بالنسبة لتعريف القرائن القضائية نجد  
يَرك لَقدير «  :و ذلك بنصهاج .م.قمن  343خلال المادة هذا ما نستخلصه من القرائن القضائية، و 

الإثبات بهذه القرائن إل في الأحوال الَي ل يجوز و  لم يقررها القانون القاضي اسَنباط كل قرينة
 .)2 ( »يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة 

للدلالة على أمر مجهول معلوم يقصد بالقرائن القضائية كل ما يستخلصه القاضي من أمر  
من ظروف  قناعة قاضي الموضوع، فيستنبطهاو استنباطها لتقدير يترك أمر  ،)3( ستنتاجيةفهي أدلة إ

هو الذي يختار واقعة معلومة من وقائع بحيث هذا الأخير  الدعوى المعروضة أمامه وملابستها،
 .)4( الدعوى و يستدل بها على الواقعة المراد إثباته

ترك أمر استنباطها رع و قرينة لم يقررها المش كل تعريفها على أنها بصيغة أخرى يمكن 
القواعد الثابتة أو ما يسمى بالعلامات ملابستها حيث يختار إذ يستنبط من ظروف القضية و  ،للقاضي

 .(5) يستدل بها على الأمر المراد إثباته

 

 

                                                           

، فيترتب على وجودها  نية في حقيقتها إعفاء من الإثباتتعد القرائن القضائية وسيلة  من وسائل الإثبات أما القرائن  القانو  -1
نسبة للقرائن  كما هو الحال  بال القاعدة ـ البينة على من يدعيمن إعفاء من يتمسك  بها من الإثبات ما يدعيه إستثناء 

  .728-727.ر راجع المزغني رضا ، مرجع سابق، ص ص، و للتفصيل أكثالقانونية القاطعة
   .، مرجع سابق، معدل و متممقانون المدنيالمتضمن ، 28-72من أمر رقم  712راجع المادة -2
رية، ديوان المطبوعات الجامعية، قانون و الحق و تطبيقاتها في القوانين الجزائ، نظريتا ال اق إبراهيم منصورإسح -7

  .711.ص ،2227ر،الجزائ
  .212.قاسم محمد حسن ، مرجع سابق، ص -1
 

5
- AHMAD Lourdjane, le Droit Civil Algérien,  Editions, l’Harmattan, Paris , 1985,P,169 
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نا يطلق أحيا، و باستنباطها القاضي الذي يقوم د سميت القرائن القضائية بذلك نسبة إلىقو  
أو القرائن البسيطة لأنها تقبل إثبات لأنها تستمد من موضوع الدعوى  عليها القرائن الموضوعية،
 .)1(العكس في الأحوال جميعها 

 :الفرع الثاني
 عناصر القرينة القضائية

من خلال ما تقدم نستنتج أن الإثبات عن طريق القرائن القضائية يتطلب توفر عنصرين  
 : أحدهما مادي و الأخر معنوي

 العنصر المادي للقرينة القضائية : أول

تسمى ها القاضي من بين وقائع الدعوى و يتمثل هذا العنصر في واقعة أو وقائع ثابتة يختار  
و أيا كانت  ثباتهافيستنبط منها دلالتها على الوقائع المراد إ ،)2(هذه الواقعة بالدلائل أو الأمارات 

شات بين الخصوم أو من ملف فقد يستخلصها من الوقائع التي كانت محل مناق ،وسيلته في ذلك
قد تكون كذلك الواقعة التي أعتمد عليها القاضي ، و د يستخلصها من أوراق خارج الدعوىقو  الدعوى،

أو من أي كل الخصم من حلفها ، أو بيمين نكالكتابة أو الشهادةثابتة بأية طريقة من الطرق الإثبات 
 .)3(رى أنها تؤدي إلى المطلوب واقعة ي

، فلا ا من طرف القاضي ذات دلالة قاطعةو الأمارات المستند إليه كما يجب أن تكون الدلائل 
 .)4(يقبل استنباط القرينة القضائية استنادا إلى واقعة غير ثابتة أو ظنية

 

 
                                                           

دار الثقافة للنشر و  ط، .د عدم مشروعية القرار المطعون به،القرائن القضائية لإثبات  ،مصطفى عبد العزيز  اونةالطر  -1
  .22 .، ص2211ن، .ب.د التوزيع،

2
 - GHESTIM Jacques, GOUBEAUX  Gilles  et MANGAN  Murriel Fabre, Traité de droit civil, introduction 

générale, 2
eme 

édition, Librairie générale de Droit Jurisprudence , Paris , 1983, P. 701 

188. اتح الله  ، مرجع سابق ، صمحمد ف النشار  - 3  
.192-191.أحمد ، مرجع سابق، ص ص شرف الدين - 4  
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 العنصر المعنوي للقرينة القضائية : ثانيا

ي يتمثل هذا العنصر في عملية الاستنباط التي يقوم بها القاضي في تفسير الوقائع الثابتة لك 
مجال اختيار الواقعة للقاضي في هذا المجال حرية واسعة سواء في و  يصل إلى الواقعة الراد إثباتها،

 .سواء قي عملية الاستنباط من دون خضوعه لرقابة المحكمة العلياالثابتة، أو 

لى صحة الاستنباط رة علما يصاحب عملية الاستنباط التي يقوم بها القاضي من خطو  نظراو  
 .)1(الحذر فيما يستنبطه من وقائع الدعوىفيتطلب منه الكثير من الحكمة و  استقامته،و 

 :الفرع الثالث
 خصائص و شروط  القرائن القضائية

ر فيها بعض يستلزم أن تتوفلصحتها ، و سمات رائن القضائية بعدة خصائص وتتميز الق 
 :هذا ما نوجزه على النحو التاليالقاضي في إصدار حكمه، و تند إليها يسالشروط لكي يحتج  بها و 

 : خصائص القرائن القضائية: أول

واقعة ذات مصدر الحق المدعى به فالإثبات لا ينصب على ال: ـ القرينة القضائية دليل غير مباشر
نما على واقعة أخرى إذو   تفتقد القرينة و  ،)2( ا ثبتت أمكن أن يستخلص منها ثبوت الواقعة المراد إثباتهاا 

 م الخصم ما يثبت خلاف القرينة التي إستنتجها الإثبات إذا قد ئية حجيتها و دورها فيالقضا

  .)3(  القاضي

 بل يقتصر الإثبات  ،لا يجوز الإثبات بها في جميع الأحوال: ـ القرينة القضائية من الأدلة المقيدة

   .)4( ةدابها على الحالات التي يجوز الإثبات فيها بالشه

                                                           

.282.ص ،العبودي عباس ، مرجع سابق - 1  
.919.شرف الدين أحمد ، مرجع سابق، ص - 2  
. 53. ص ، مرجع سابق،الطراونة مصطفى عبد العزيز  - 3  
.919.ص  ، مرجع نفسه،أحمد  شرف الدين - 4  
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إذ يقوم القاضي : ـ القرينة القضائية َقوم على السَنَاجات أو السَنباطات الَي يقوم بها القاضي
 يها،عل المتنازع لها صلة بالواقعة ملابستها التية أو عدة وقائع من ظروف الدعوى و ستخلاص واقعبإ
ستجواب للخصوم أو ما ا قد يستند ثبوت تلك الواقعة على ما ورد في محضر جمع الاستدلالات منو 

 .)1(تم من معاينات 

إن ما يثبت في القرينة القضائية يعتبر حجة متعدية و ثباته بالنسبة : ـ القرينة القضائية حجة مَعدية
 .إلى الكافة لأن أساسها وقائع مادية يتحقق منها القاضي 

ة يسمح للخصم إثبات عكس القرينة القضائي: غير القاطعةإمكانية إثبات عكس القرينة القضائية  ـ
 .)2(الوسائل ذلك بإعتماد عاى كافةالغير القاطعة و 

  شروط القرينة القضائية: ثانيا

التي تتلخص فيما ، و ستند إليها القاضي في إصدار حكمهيشترط في القرينة بعض الشروط لي
 :يلي 

يستطيع القاضي أن يعتمد عليها في يتيسر للخصوم الإستناد إليها، و  حتى تكون قرينة واضحةـ أن 
دقتها فيمكن فالعبرة ليست بعددها بل بقوتها و لا تطابقها، كما لا يتقيد بعدد القرائن و  ،(3)إصدار حكمه

 لإثبات الدعوىة لوحدها للقاضي أن يبني حكمه على قرينة واحدة متى كانت قوية الدلالة و كافي
  .)4(تقوية اعتقاده باعتمادها، دون الحاجة لتدعيمها بقرائن أخرى وتؤدي إلى تكوين قناعة القاضي و 

النتيجة التي ينتهي إليها في  ستخلاصا مؤديا فعلا إلىل القاضي استخلاص القرائن من قبـ أن يكون ا
  .حكمه

                                                           

بعة ، أحكام الإثبات في المواد المدنية و التجارية في ضوء الفقه و التشريع و القضاء، الط أبو قرين أحمد عبد العال -1
.172.، ص2222، الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة   

.30.ص نة مصطفى عبد العزيز ، مرجع سابق،و ار الط - 2  
.55.مرجع نفسه، صال - 3  
.393.المزغني رضا ، مرجع سابق، ص  - 4  
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هو بطبيعة الواقعة المراد الإثبات منها، و  و ـ أن تكون هناك صلة بين القرينة الواقعة محل الإثبات
 .)1(الحال لا يأخذ إلا بالقرائن القوية المتصلة بالواقعة المراد إثباتها إتصالا وثيقا محكما

 :المطلب الثاني 
 ز بين القرائن القضائية و القرائن القانونيةييالَم

هي ، لقيامها على فكرة واحدة القانونيةتتشابه مع القرائن  على الرغم من أن القرينة القضائية  
يها على الواقعة إذ لا يقع الإثبات ف كما أن كلا هما أدلة غير مباشرة،، فكرة الاستنباط و الاحتمال

أمكن أن يستخلص منها الواقعة المراد إثباتها إلا  ،ذا ثبتتذاتها مصدر الحق بل على واقعة أخرى إ
  من حيث المجال أو سواء ،)الفرع الأول(ساس القانونيمن حيث الأ فروق بينهما سواءانه ثمة 

 .)2( )الفرع الثاني(

 :الفرع الأول
 من حيث الأساس القانوني

له المشرع أمر استخلاصها، فهو حر في  و تركتعد القرائن القضائية من صنع القاضي   
 الواقعة المجهولة المراد إثباتهاختيار أي واقعة من الوقائع الثابتة أمامه كي يستنبط منها دليلا على ا

لا يأخذ إلا بالقرائن القوية ، و ستنتاجاتير ما تؤدي إليه تلك الوقائع من اكما له سلطة واسعة في تقد
 ائنقر ، أما ال)3(لا يخضع  في ذلك لرقابة المحكمة العليا لمتصلة بالواقعة المراد إثباتها اتصالا وثيقا، و ا

مبادئ الشريعة عرفا أو أيا كان مصدرها الرسمي تشريعا أو نية القانونية تقررت بقاعدة قانو 
كما يخضع في أعمالها  يتمتع بالسلطة التقديرية إتجاهها،بالتالي فالقاضي لا الخ، و .....الإسلامية

 .)4(لرقابة المحكمة العليا من خلال تطبيق القانون

                                                           

  1 .55.، ص، مرجع سابقمصطفى عبد العزيز  ونةاطر ال -
.283.ص ،سابق، مرجع عباس  العبودي - 2  
.208.ن فرج، مرجع سابق، صعصام توفيق حس - 3  
.277.، صسابق، مرجع سليمعصام أنور  - 4  
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معينة فمثلا القانون يفترض أن كل ن وقائع القانونية علاقة يفترضها القانون  بي جوهر القرائن
  .)1( فتراض العلم بالقانون بمجرد نشرهبمجرد نشره و ينشأ عن ذلك قرينة اطلع على القانون شخص ا

القرينة القانونية َغني من َقررت  «   :على أنج .م.قمن  333المادة عليه نصت وهذا ما 
 .)2(  » لمصلحَه على أية طريقة من طرق الإثبات

يجابي بقيامه بعملية الاستنباط، إلا القرينة القضائية دليل إيجابي، لأن القاضي يقوم بدور إتعد   
 ، أما(3) ما يستنبطه عن طريقها بكافة طرق الإثبات لأن دلالتها غير قاطعة أنه يسمح للخصم بنفي

نة القانونية حه القري، حيث أن الذي تقررت لصالثباتفي الإ سلبي القرينة القانونية على أنها دليل
 .يعفى من عبء الإثبات، وينتقل بذلك عبء الإثبات منه إلى خصمه

 :الفرع الثاني
 َطبيق القرينَين  مجالمن حيث 

ج سالفة الذكر .م.من ق 343صرح في نص المادة  بالنسبة لمجال القرائن القضائية فالمشرع
 بحيث لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، فبتالي

التي تسري على البينة تسري كذلك على القرائن القضائية دون أي  شأنها شأن البينة فجميع القواعد
ونية من غير نص قانوني ، فليس ثمة قرينة قان، أما القرائن القانونية محددة على نحو صريح)4(استثناء

كما يجوز الإثبات فيها ، )5(كذلك القوة الثبوتية لتلك القرينةالدلائل التي تربط بها القرينة و فيقوم بتحديد 
في جميع الأحوال دون النظر إلى قيمة المدعى به، فمثلا التصرف الذي يصدر مرض الموت يعد 

 .)6( إلى ما بعد الموت مضافعلى أنه تصرف على سيبل التبرع و  قرينة قانونية

  
                                                           

.33.، ص2009،دار الأمل، الجزائر ط،.، دالقرائن القضائية زبدة مسعود، - 1  
  2 .، متضمن القانون المدني، معدل ومتمم، مرجع سابق58-75من أمر رقم  337راجع المدة  -
.217.ص الجراح علي أحمد ، مرجع سابق، - 3  
.277.، صعصام أنور سليم، مرجع سابق - 4

  

.282.مرجع سابق، صالعبودي عباس ،  - 5  
.127.، صالغوثي بن ملحة، مرجع سابق - 6  
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 :المطلب الثالث
 الإثبات بالقرائن القضائية

، نستخلص من جهة أن القرائن ذكر من القانون المدني سالف  343من خلال نص المادة   
للقاضي حيث يقوم ستنباطها  لي ترك أمر ابالتاو  ،عليها القانون القضائية هي القرائن التي لم ينص

بالتالي فهي تخضع للسلطة و  ،وقائع ثابتة يختارها من بين وقائع الدعوى المراد إثباتهاستناد إلى بالا
   .التقديرية للقاضي

هي في ، و قضائية في مرتبة الإثبات بالبينةأن المشرع وضع القرائن ال جهة أخرى نجد منو   
 .(1)ذلك تخضع لنقس الأحكام التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود

قيام القاضي بالبحث عن  هذا الأساس سنحاول من خلال هذا المطلب تبيان كيفيةعلى و   
، لنعرج في الأخير )الفرع الثاني( ية في الإثباتقوة القرائن القضائ دد، ثم نح)الفرع الأول(العلامات 

 .) الفرع الثالث( سة نطاق الإثبات، بالقرائن القضائيةلدرا

 :الفرع الأول
 البحث عن العلامات

ا يتعلق بالبحث عن العلامات التي تساعده في سبيل ذا كان للقاضي السلطة الواسعة فيمفإ 
بالعلامات التي يقوم  معينة فيها يتعلقث عن الحقيقة، إلا أنه ترد على حريته حدود البح

 .باستخلاصها

  إخَلاف أنواع العلامات: أول

على تأسيس عن الحقيقة و  ى البحثمام عدة علامات تساعده علإن القاضي يجد نفسه أ 
رير على سبيل المثال قد يستعين بالمعلومات  الواردة في تق، و قتناعه، فهي عديدة لا يمكن حصرهاا

ستعانة ، كما يمكن له الاة من حيث الشكللو كانت باطل، و الخبرة أو في تصريحات الشهود

                                                           
 .11.، صسابق، مرجع ي بن ملحةثالغو  -1
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ا يمكن له يتمسك بعلامات ، كماينة التي أجراها المحضر القضائيبالمعلومات التي تتضمنها المع
  .)1( يستخلصها من كل الظروف التي تحيط القضية  من دون خضوعه لرقابة المحكمة العليا

 الحدود الواردة على حرية القاضي: ثانيا

من توافر الشروط  على حرية القاضي حدود فيما يتم استخلاصه من علامات، فلا بد تقع  
 :التالية 

من قبل  التي يتمسك القاضي على أساسها بالعلامات تحت تصرفه ـ يجب أن توضع  المستندات
 ، حتى يضمن حياد القاضي وتحقيق مبدأ المواجهة الأطراف و بمواجهتهم

من وقائع الدعوى ذات الصلة بالواقعة   ستخلاصهامات التي يقوم القاضي باـ كما يجب أن تكون العلا
       .)2( المراد إثباته

ليست ظنية قاطعة و يقينه و القاضي ذات دلالة  يجب أن تكون هذه العلامات التي يستند إليها ـ كما
 .)3(لاص قرينة منها ون مصدرا لاستختصلح لأن تك حتمالية، فإذا لم تكن كذلك فلااأو 

إلا  ـ لا يمكن للقاضي المدني أن يتمسك بعلامات يجدها في ملف جنائي فهو غير مرتبط بهذا الحكم،
من  333وهذا ما نصت عليه المادة  ،في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا

 .(4)ج .م.ق

 
 
 

                                                           

.11.، صي بن ملحة، مرجع سابقثالغو  - 1  
.900.المرجع نفسه، ص - 2  
.983.د، مرجع سابق، صيفا فتاحعابد فايد عبد ال - 3  

بط «: علىمتضمن القانون المدني، معدل ومتمم ، 58-75رقم أمر من  331تنص المادة  -4 كم القاضي المدني بالح ل يرَ
   . »فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا الجنائي إل في الوقائع الَي 
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 :الفرع الثاني
 قوة القرائن القضائية في الإثبات

 القضائية يعد حجة متعدية و ثباتالقد أشرنا من خلال عرضنا السابق إلى أن ما يثبت بالقرينة  
 .)1(ستنباطه بعد تكوين قناعته بهامادية ثابتة يبنى عليها القاضي ا بالنسبة للكافة لأن أساسه وقائع

حجية القرائن القضائية في الإثبات و سلطة  عن تالي سنقوم بالحديث في هذا الفرعوب  
 .القاضي في إستنباط القرائن القضائية

 حجية القرائن القضائية في الإثبات : أول

قتناع ة، حيث يتوقف الأخذ بها على مدى افي الإثبات كحجية البين حجية القرائن القضائيةإن  
 .اليمين الحاسمة ها فهي أقل مرتبة من الكتابة و الإقرار و القاضي بقوت

بالتالي و  ذي يقوم به القاضي،ستنباط الضائية دليل غير مباشر قوامها الاكما تعتبر القرائن الق  
بب أو بسالوقائع التي استند إليها القاضي  الضعف في دلالتها إما بسبب عدم صحةن أن يشوبها يمك

للخصم  ذر، لذلك يجوزالحتخاذه الكثير من الحكمة و عدم توفيق القاضي في عملية الاستنباط لعدم ا
 .)2( بكافة طرق الإثبات دحضها

للكافة لأنه تنتفي فيها شبه سبة وما يثبت في القرائن القضائية يعتبر حجة متعدية و ثابتا بالن
 .(3) صطناع  أحد الخصوم دليل لنفسها

 

 

 

                                                           

.30.، ص، مرجع سابقمصطفى عبد العزيز  ةناو الطر  - 1  
.933.منصور محمد حسين ، مرجع سابق، ص - 2  
.207.همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص - 3  
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 في إسَنباط القرائن القضائية سلطة القاضي:ثانيا
 هذا ما جاء في العبارة الواردة ، و رية في استنباط القرائن القضائيةالح ترك المشرع للقاضي  

»لقانونإسَنباط كل قرينة لم يقررها لقاضي يَرك لَقدير ا «:من القانون المدني  343في المادة 
(1). 

ختيار أي واقعة من الوقائع قضائية متروك للقاضي، فهو حر في استخلاص القرينة الإن أمر ا 
، كما له السلطة الواسعة في تقدير ما تحمله تلك الواقعة أو ة أمامه لكي يستنبط منها القرينةالثابت

 .)2( أو في تقدير ما تؤدي إليه من استنتاجات لوقائع الثابتة من دلالاتا

ها في بسلطة واسعة لا يتمتع ب بالقرائن القضائية يتمتع القاضي الجدير بالذكر أن في الإثباتو 
المطروح   ظروف النزاعوقائع و ليس فقط من خرى، إذ يمكنه أن يستمد القرينة طرق الإثبات الأ

ما دامت الأوراق المتعلقة بها قد ضمت إلى دعوى  النزاعمكنه كذلك خارج دائرة هذا أمامه، بل ي
 .)3(المعروضة 

قاضي الموضوع دون خضوعه  لقضائية مسألة موضوعية يستقل بهاالقرائن ا كما يعد استنباط
 .)4( مقبولا عقلاو  ستنباطه سائغاابة من المحكمة العليا متى كان الأي رق

ما عدا ما هو متصل  لحرية القاضي ل أي قيدالأخير أن المشرع لم يجع تجدر الإشارة فيو  
 .)5(بقبول الإثبات بالقرائن في الحالات التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة 

 
 
 
 

                                                           

, ، متضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق58ــ75رقم أمر - 1  
.228.مرجع سابق، صتوفيق حسن فرج،  ن فرج،عصام توفيق حس - 2  
.221.، مرجع سابق، صعادل حسن علي - 3  
.323.، همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، صسعد نبيل إبراهيم  - 4  
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 :الفرع الثالث
 نطاق الإثبات بالقرائن القضائية

لإثبات بالقرائن م سالفة ذكر نستخلص أن المشرع جعل ا.من ق 343حسب نص المادة  
 القضائية إلا في الإثبات بالقرائن لا يجوز دة، حيثعلى نطاق الإثبات بالشها القضائية محصورا

 .بالشهادة أو البينة الأحوال التي يجوز فيها الإثبات

ارية بصفة عامة التصرفات التجوعليه تتقبل القرائن القضائية في إثبات الوقائع المادية، و  
 . )1(ج .د033.333التصرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها على و 

ويستثنى من ذلك بعض التصرفات التي يشترط القانون فيها الكتابة بنص خاص حتى ولو  
 .)2(إلخ ....الوصيةج كما هو الشأن في عقد الصلح وعقد الكفالة .د 033.333كانت قيمتها أقل من 

تزيد قيمتها  على خلاف ذلك لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية في التصرفات المدنية التيو  
لى ، كما لا يجوز قبولها ولو لم تزيد قيمتها عدة القيمةج أو تكون غير محد.د 033.333على 

 .لف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابةثبات ما يخاج في إ.د 033.333

إثباته بالكتابة، وذلك في حالات أنه يجوز الإثبات بالقرائن القضائية فيما كان يجب غير  
يحول دون  أو في حالة وجود مانع مادي أو أدبيبالكتابة ستثنائية تتمثل في حالة وجود مبدأ ثبوت ا

 .)3(بسبب أجنبي لا دخل لإرادة صاحبه فيه الحصول على دليل كتابي، أو في حالة فقد السند الكتابي

ق لنا كل هذه الأحكام هي نفسها بالنسبة للإثبات بشهادة الشهود على التفصيل الذي سبو  
 .بيانه

على دلالة قرينة  تعود القضاءف ائن القضائية قرائن قانونية،قد تصبح القر  ينبغي الإشارة أنه 
عليها المحاكم و يتوحد تطبيقها في مختلف الدعاوى  تستقرف معينة وتكرار استنباطها على نحو معين

                                                           

.121.، ص2005ن، .ب.ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، د.سلطان أنور ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، د - 1  
.932.عابد فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص - 2  
.221.محمد ، مرجع سابق، ص قاسم - 3  



 النصاب  طرق الإثبات ذات                                            الفصل الأول                         
 

 
38 

    )1(ريح ص المرتبة بنص هذه حقا لرفعها إلىلا مما يجعلها بمثابة قرينة قانونية، فيتدخل المشرع

شتراطه على المشتري عدم التصرف ما دام اعتبار بقاء العين في حيازة البائع مع امثال على ذلك وال
ي تقرر أن الوفاء بقسط الت ئع حيا قرينة على أن التصرف وصية، وكذلك الشأن بالنسبة  للقرينةالبا

وكذلك بالنسبة للقرينة التي تعتبر  ،ى هذا القسطمن الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة عل
جعل منها قرائن البناء، فأخذ المشرع بهذه القرائن و  مجرد تهدم البناء قرينة على خطأ حارس

 .)2(قانونية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، كلية مجلة الشريعة و القانون ،  »القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية  القرار المطعون به «ي، طناو علي خطار الش -1

  .928.، ص2003 ،، يونيو98امعة الأردنية، العدد الحقوق، الج
.122.سلطان أنور ، مرجع سابق، ص - 2  
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 :خاَمة الفصل الأول

و جعلها  تعتبر شهادة الشهود و القرائن القضائية من طرق الإثبات ذات القوة المحدودة،
المشرع في مرتبة واحدة من حيث قوتهما في الإثبات و بالتالي تخضعان  لنفس الأحكام القانونية و 

كما جعل المشرع الإثبات بالقرائن القضائية محصورا  على الحالات التي . لنفس النصاب المالي
وال  التي يجوز فيها يجوز الإثبات بالشهادة حيث لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأح

 .الإثبات بالشهادة

و عليه تتقبلا شهادة الشهود و القرائن القضائية في إثبات الوقائع المادية فهي بحسب طبيعتها  
يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، و التصرفات التجارية مهما كانت قيمة التصرف و كذلك في إثبات 

بهما  في دج، غير أنه لا يجوز الإثبات  033.333ته عنالتصرف القانوني المدني الذي لا تزيد قيم
 .دج، أو تكون غير محددة القيمة 033.333التصرفات المدنية التي تزيد قيمتها  على 

غير أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود و القرائن القضائية فيها كان يجب إثباته بالكتاب وذلك  
بدأ ثبوت بالكتابة أو في حالة وجود مانع مادي أو أدبي  في الحالات إستثنائية تتمثل في حالة وجود م

يحول دون الحصول على دليل كتابي أو في حالة فقد سند كتابي بسبب أجنبي لا دخل لإرادة صاحبه 
 .فيه

وكلاهما تخضعان لتقدير القاضي و إقتناعه، حيث  يتوقف الأخذ بهما على مدى إقتناع  
 .الأخذ بهما أو طرحهما جانبا إذا لم يطمئن إليهما القاضي بقوتهما، فله سلطة كاملة في

بهما فتصبح بذلك حجتهما متعدية و ذات قوة الإثبات بالنسبة أما في حالة إقتناع القاضي  
   .للخصوم و كذلك بالنسبة للغير



 

 

 

 

 

 
 

 

 



اليمين المتممة                                                         :   ل الثانيالفص  

 

 
40 

 :الثاني الفصل
 ( le Serment supplétif )   اليمين المتممة

اليمين كطريق من طرق الإثبات، والتي تعني الحلف الذي يصدر من الخصم على صحة  
بإستشهاد بالله عز وجل على أنه فيقوم  ،(1)ما يقول به أو عدم صحة ما يدعيه الخصم الأخر

 .(2)سيقول إلا الحق، ويكون بحلف بالله أو بأحد صفاته حتى يؤكد على صدق قوله 

من هذا المنطلق تظهر الطبيعة الدينية لليمين أو الأصل الديني لليمين ويكون أدائها بأن و   
وأجاز المشرع للمكلف بحلف اليمين في  يقول الحالف أحلف و يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة،

 .(3)طلب أدائها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته

ائية فالأولى تؤدى خارج المحكمة يمين قضوع اليمين إلى يمين غير قضائية و وتتن
ة، أما الثانية تكون أمام القضاء، وتنقسم اليمين القضائية إلي وتخضع في إثباتها للقواعد العام

 . و يمين حاسمة يمين متممة

عنوان بحثنا يتمحور حول طرق الإثبات ذات القوة المحدودة سنخص مجال وباعتبار 
 بتحديد مضمون اليمين المتممة  ذلك ق و نا على اليمين المتممة لكونها من بين هذه الطر دراست

 .(المبحث الثاني)ثم نأتي لدراسة أحكام اليمين المتممة  ،(المبحث الأول)

 

 

 

 

                                                           
 .222.عابد فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص -1
، ص 1991والتوزيع، الأردن، عكرمة سعيد صبري، اليمين في القضاء الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر  -2
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 :الأول المبحث
 المتممةليمين امضمون  

بإعتبار اليمين المتممة يمين قضائية وتؤدى أمام القضاء، فرتب المشرع الجزائري أحكامها    
إلى المادة  373 دس تحت عنوان اليمين من الموادج في الفصل الخامس من الباب السا.م.في ق
إ وذلك على عكس .م.إ.من ق 193إلى  139أما إجراءات أدائها نصت عليها المواد  ،323

وليس لها أحكام خاصة وتخضع في إثباتها للقواعد  ،اليمين غير القضائية التي تتم خارج القضاء
 .العامة

هذا الأساس سنحاول من خلال هذا المبحث دراسة اليمين المتممة باعتبارها من الطرق  علىو      
، ثم نأتي لبيان صور اليمين (الأول المطلب)المقيدة وذلك باستعراض ماهية اليمين المتممة 

 (.الثالث المطلب) إلى توجيه اليمين المتممةنتطرق  ، وفي الأخير(الثاني المطلب)المتممة 
 :ولالمطلب الأ 

 ماهية اليمين المتممة 
تعتبر اليمين المتممة أو التكميلية ذات قوة محدودة في الإثبات، ومنح المشرع للقاضي وحده       

وهذا من شأنه أن يحد من مساوئ نظام الإثبات المقيد الذي يقيد  دون الخصوم الحق في توجيهها،
 .(1)من سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات و يكون موقفه سلبي في توجيه الدعوى

  (الأول الفرع) اليمين المتممة يقتضي أن نبدأ بدراسة مفهوم اليمين المتممة و لدراسة ماهية     
        لنعرج في الأخير إلى حجية اليمين المتممة  ،(الثاني الفرع)ثم التطرق إلى خصائصها 

 .(الثالث الفرع)
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 :الفرع الأول
 مفهوم اليمين المتممة

سنحاول التطرق إلى استعراض  بصفة عامة، نا بإعطاء نظرة شاملة حول اليمينبعد أن قم      
راحة في تكوين اقتناعه و  ضي ليستنير بهامفهوم اليمين المتممة كطريق إثبات يلجأ إليها القا

 .   ضميره

 تعريف اليمين المتممة : أولا   

يقدم هذا الأخير هي اليمين التي يوجهها القاضي بصفة تلقائية إلى أحد الخصمين عندما      
يلجأ إليها القاضي ليتمم الدليل الناقص باليمين المتممة ليستكمل بذلك دليل غير كاف في دعواه، 

 ج.م.من ق  373/1، هذا ما نصت عليه المادة (1)اقتناعه حول مسألة متنازع فيها بقيت غامضة 
ذلك حكمه في موضوع  للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليبني على «

 .(2) »الدعوى أو في ما يحكم به

تعريف أن الغرض منها هو استكمال اقتناع القاضي ليحكم في موضوع  يتضح من خلال    
الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، كما يتضح أيضا أن القاضي يوجهها من تلقاء نفسه ولا يجوز 

 .(3)كذلك للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين أن يردها على الخصم الأخر

 المتممةطبيعة اليمين : ثانيا 

اعتبرت الشريعة الإسلامية اليمين المتممة وسيلة من وسائل الإثبات، غرضها استكمال البينة      
الشرعية الناقصة، وكذا التأكد من البينة المقامة، بالإضافة إلى ذلك تقوم على اقتناع القاضي 

 .(4)واطمئنانه إلى الدليل 

                                                           
 .237.ص علي أحمد ، مرجع سابق،الجراح  -1
 .، مرجع سابقمعدل و متمممتضمن القانون المدني، ، 23-42رقم أمر  -2
  .739.، ص1992ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، .الإلتزام و الإثبات، دأصول أحكام ، العدوى ىجلال عل -3
 .197.، ص2339جميل فخري محمد جانم، اليمين القضائية، الطبعة الأولى، دار الحامد لنشر و التوزيع، الأردن،  -4
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قانونا فتعتبر على أنها ليست عقدا ولا مصالحة بين الخصوم كما أنها ليست بعمل قانوني  أما    
 . (1)ولا دليل مستقل، بل هي مجرد عمل إجرائي يوجهها القاضي لتقصي الحقيقة 

تصرف إرادي كما هو الحال بالنسبة لليمين بين لنا أن اليمين المتممة ليست من هنا يت    
ود لعنصر الإرادة بين الطرفين المتنازعين وعليه فإن تكييف اليمين المتممة الحاسمة، لأنه لا وج

كي يتحرى عن الحقيقة، فهي لتعتبر طريق الإثبات التي يلعب من خلالها القاضي الدور الإيجابي 
وسيلة إثبات قانونية أقرها المشرع للقاضي وهو غير مقيد بها فله أن يلجأ إلى وسائل الإثبات 

 .(2)لم تؤدي إلى تكوين اقتناعه الأخرى إذا 

 :الفرع الثاني
 خصائص اليمين المتممة

لما كانت اليمين المتممة وسيلة إثبات بيد القاضي يوجهها لمن شاء من الخصمين، فإنه      
 :أساسا فيما يلي عدة خصائص تتمحور على ذلك  يترتب

 متممة وسيلة مكملة للدليل الناقص اليمين ال: أولا

المتممة وسيلة إثبات قانونية أمدها المشرع للقاضي ليستكمل بها اقتناعه، فيوجهها إذا  اليمين    
 م يكن هناك دليلا أصلا في الدعوىلا توجه إذا لو  كان هناك دليل ناقص ويريد القاضي تكملته،

 .(3)غير حاسمة للنزاع  فهي ذات وظيفة تكميلية و

 

 

                                                           
 .329بكوش يحي، مرجع سابق، ص  -1
ن العربية      دراسة مقارنة مع بعض القواني ،الإثبات باليمين في القانون المدني الجزائريلعصامي عبد الرحمن،  -2

 ،معهد العلوم القانونية و الإدارية ستر في العقود و المسؤولية، جامعة الجزائر،لنيل شهادة الماج مذكرة، والقانون الفرنسي
 .112-117 .، ص ص1932ـ1932 بن عكنون،

 .342 .ص ، مرجع سابق، علي أحمدالجراح  -3
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 ين المتممةاليمة يحج عدم:ثانيا

تلقاء نفسه لأي من الخصمين وفي أية حيث يقوم بتوجيهها من  ،لا يتقيد القاضي بهذه اليمين    
حال كانت عليها الدعوى، والقاضي غير ملزم بعد أن يحلف الخصم اليمين أن يقضي لصالحه ولا 

لنظر الحكم على الخصم الذي نكل عنها، وقد يتغير اقتناع القاضي لوقوفه على أدلة جديدة ليعيد ا
 .في تقدير الأدلة الموجودة بعد الحلف وقبل الحكم

الذي قام بحلف اليمين  الخصملصالح استئناف الحكم الذي قضى  للخصم الأخر يمكن كما    
لا يتقيد قضاة الاستئناف بحكم أول درجة، فيمكن أن يكون القرار الذي تصدره مبني و  المتممة،

أو  ن المتممة أصلا لوجود أدلة كافيةفقد ترى أنه لا يجوز توجيه اليمي على أحد هذه الفرضيات،
لكن لا تقضي الأخر و  لعدم وجود أي دليل، كما يمكن لها أن توجه اليمين المتممة إلى الخصم

 .(1)لصالحه 

 لقاضي في توجيه اليمين المتممةسلطة ا: ثالثا

للقاضي السلطة الكاملة في توجيه اليمين المتممة أو عدم توجيها، وفي اختيار الخصم الذي   
خيارين إما حلفها أو النكول عنها، ولا يجوز ال له أحديوجهها إليه، ومن وجهت إليه اليمين المتممة 

 . (2)ردها على خصمه 

 جواز الرجوع في اليمين المتممة: رابعا

ن في أية حالة تكون عليها باعتبار أن اليمين المتممة وسيلة للقاضي يوجهها لأي من الخصمي   
أو  كان سواء قبل قيام الخصم بحلفها فإنه يجوز الرجوع عن توجيهها كذلك في أي وقت الدعوى،

بعد ذلك إذا كشف عن وجود أدلة جديدة أكملت الأدلة الناقصة أو نقضها أو لأي سبب يرى 

                                                           
 .352 .ص مرجع سابق، أحمد ،شرف الدين   -1
 .277.ص ،سابقعلي احمد ، مرجع الجراح  -2
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أخطأ في تقدير الأدلة فكان يراها في  جدوى من توجيهها، كما قد يكون ضي فيه عدم وجودالقا
 .(1)البداية ناقصة ثم يعيد النظر فيها فيراها كاملة لا تحتاج لتوجيه اليمين فيها 

 عدم جواز رد اليمين المتممة: خامسا

على خصمه، لأنها تعد وسيلة لا يجوز للخصم إذا ما وجهت إليه اليمين المتممة أن يقوم بردها    
 لا يجوز للخصم « :ج.م.من ق 379هذا ما نصت عليه المادة ، و (2)القاضي و ليست للخصم 

 .(3) »الذي وجه إليه اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر

 جواز إثبات كذب اليمين المتممة: سادسا

للخصم إثبات كذب اليمين المتممة بالطعن بالاستئناف في الحكم الصادر لصالح الخصم  يجوز   
 .(4)الذي قام بحلف اليمين 

 :الثالث الفرع 
 حجية اليمين المتممة

فبالنسبة للقاضي فله  لى القاضي ولا في مواجهة الخصومليس لليمين المتممة حجة ملزمة ع     
توجيهها، كما أن نتائجها غير ملزمة له فيمكن أن يستند إليها سلطة واسعة في توجيهها أو عدم 

كول عنها أي نتيجة لبناء حكمه كما يمكن أن يقوم بتجاوزها، حيث لا يترتب على حلفها أو الن
 .(5)فله حرية مطلقة في تقدير قيمتها و إعطائها الحجية التي يراها مناسبة  نهائية للدعوى،

                                                           
أثار الإلتزام ،  -عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام الإثبات السنهوري  -1

 .231.، ص1923القاهرة، ط، دار النهضة العربية، .الجزء الثاني، د
ن، .س.ط، عالم الكتب، القاهرة، د.سليمان ، أصول الإثبات إجراءاته في المواد المدنية، في القانون المصري، دمرقس  -2

  .232.ص
 .متمم، مرجع سابق، متضمن القانون المدني، معدل و 23-42أمر رقم  - 3
  .127.أحمد ، مرجع سابق، صشرف الدين  -4
  . 323.نبيل إبراهيم ، همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، صسعد _ 5
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لهم إثبات عكسها بتقديم أدلة إثبات أخرى لم يسبق لهم تقديمها في  أما بالنسبة للخصوم فيجوز   
الدعوى، كما يجوز لهم الطعن في الحكم الصادر بناء على تلك اليمين بكافة طرق الطعن المقررة 

 .(1)الإدعاء مدنيا أمام المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعويض و  قانونا و إثبات كذبها،

 :المطلب الثاني 
 اليمين المتممةب صور خاصة

يمين تين التي تتمثل في صور الجزائري على  لليمين المتممة صور خاصة نص القانون       
فقد نظمتها بعض التشريعات العربية كالقانون  يمين الاستظهارويمين الاستيثاق، أما التقويم 

 .ري لم يتطرق إليهاأما بالنسبة للقانون الجزائ ،من الفقه الإسلامي هاالمدني  العراقي الذي أخذ

و من خلال ما جاء أعلاه يمكن معالجة  هذا الموضوع في ثلاث فروع  بحيث  نتناول 
ثم نخلص  في  ،(الفرع الثاني)بعد ذلك  نقوم بدراسة يمين الإستظهار ،(الفرع الأول)يمين التقويم 

 .(الفرع الثالث)الأخير إلى يمين الإستيثاق 

 :الفرع الأول
 (Le Serment estimatoire) لتقويمايمين 

 لا« :ج التي تقضي.م .ق 323نص المشرع الجزائري على هذه الصورة في نص المادة       
يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا إستحال 

 .هذه القيمة بطريقة أخرى تحديد

  .(2)  »القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيه المدعي بيمينه ويحدد   

بيان شروطها، مع إعطاء  مما تقدم سنتعرض في هذا الفرع إلى تعريف يمين التقويم و 
 .يمين التقويم فرق بين اليمين المتممة و

 

                                                           
 .793.صمرجع سابق،  ،العدوى جلال على - 1
 .متمم، مرجع سابق، متضمن القانون المدني، معدل و 23-42مر رقم أ -2
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  تعريف يمين التقويم: أولا 

طبقا للمادة المذكورة أعلاه يتضح أن يمين التقويم هي اليمين التي يوجهها القاضي إلى   
كما  دما يتعذر عليه تقدير هذه القيمةالمدعى من أجل تقدير قيمة الشيء أو الحق المطالب به، عن

إذا كان موضوع الدعوى المطالب به استرداد شيء يستحيل رده عينا، كما إذا سرق أو كذلك في 
 .(1) لة عدم إمكانية رد الشيء أو عدم إمكان العثور عليه أو في حالة فقده أو هلاكهحا

أو  هه رد شيء وضع تحت يده لهلاكه بخطئمن استحال عليي و مثال بسيط على ذلك ف
 .(2)بسبب أجنبي فيتحمل تبعيته 

لإثبات لكن يستحيل على بالرغم من أن حق المدعى يكون ثابتا بأي طريق من طرق او 
لو عن طريق الخبراء أي لا تقدير قيمة هذا الشيء بأي طريق و أيضا على القاضي المدعى، و 

، فيقوم القاضي بتقدير قيمة هذا الشيء و يضيف (3)وجود لأي وسيلة أخرى للقيام بعملية التقويم 
 .(4)إليها تعويض عن الأضرار التي لحقت المدعى من جراء هذا الضياع 

 يمشروط يمين التقو : ثانيا

لا يوجه القاضي يمين التقويم إلى المدعى لتحديد قيمة الشيء المدعى به إلا إذا توفر 
 :شرطان و هما

لا يلجأ القاضي إلى : إستحالة تقدير قيمة الشيء المدعى به بطريقة أخرى غير يمين التقويم .1
إلا إذا تعذر عليه الوصول إلى تقدير  الإستعانة بيمين التقويم لتقدير قيمة الشيء المدعى به

                                                           
ن، الجزائر، .دط، .محمد ، الموجز في الطرق المدنية للاثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات، دزهدور  - 1

 .331.، ص1991
  .331.همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص -2
  .122.أحمد ، مرجع سابق، صشرف الدين  -3
الطبعة الرابعة، دار محمود للنشر و  اليمين الحاسمة في ضوء الآراء الفقهية و أحكام المحاكم،مصطفى مجدى هرجه،  -4

  .42.صن، .س.ن، د.ب.التوزيع، د
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ستعانة بيمين التقويم كونها الوسيلة  يجد أمامه القاضي خيار إلا بالاخرى، ولاهذه القيمة بطرق أ
 . (1)الأخيرة و مسلكه الوحيد للقيام بهذا التقدير 

يجب على القاضي أن يحدد حدًا أقصى : تعيين القاضي حدا أقصى لقيمة الشيء المدعى به  .2
قيمة الشيء المدعى به التي يمكن أن يصدق فيها المدعى بيمينه حتى لا يبالغ المدعى في هذا ل

 .التحديد
يمكن للمدعى أن يقوم بالنكول عن تأديتها، إذا وجد أن الحد الأقصى الذي قدره القاضي و     

 .(2)لا يترتب على هذا النكول حكم القاضي ضد مصلحته به، و أقل من قيمة الشيء المدعى 
كون  ير من الأحكام مع اليمين المتممةنستخلص في الأخير أن يمين التقويم تشترك في كث        

أن حق توجيهها محصور على القاضي وحده دون الخصوم، كما له سلطة واسعة في تقديرها   
 .فيمكن أن يحكم بأقل أو أكثر مما قدره المدعى

في موضوع النزاع    و تختلفان من حيث أن يمين التقويم توجه دائما إلى المدعى و توجه       
حد الخصمين حسب إختيار القاضي في قيمة معينة يحددها القاضي، أما اليمين المتممة فتوجه لأو 
 .(3)في أي نزاع مهما كانت قيمته و 

 : الفرع الثاني
 ( Le serment libératoire) ظهاريمين الإست

مسلمين هي يمين أوجبها الفقه الإسلامي لمعالجة حالات معينة، و جعلو منها فقهاء ال
 ذلك لتقوية اقتناع القاضي بها و  ،رغم تقديم الخصوم وسائل إثباتها كوسيلة لتأكيد بعض الحقوق

نصت عليها بعض القوانين العربية يرة في الحكم على هذه المسائل، و لإخراجه من باب الحو 

                                                           
 .29.محمد ، مرجع سابق، صزهدور  - 1
 .122.أحمد ، مرجع سابق، صشرف الدين  - 2
  .172.لعصامي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -3 
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سلامي،  قانون البينات السوري، و قانون المدني العراقي الذي أخذها من الفقه الإ كالقانون المدني
 .(1)ج لم ينص عليها .الأردني الجديد، أما بالنسبة للقانون م

ستظهار حسب ما حددته بعض التي يوجه بشأنها القاضي يمين الاتتمثل حالات  و  
 :شريعات العربية فيالت
فقد أوجب الفقه الإسلامي على القاضي أن  :يمين توجه إلى كل مدع بدين على أموال الميت  -1

يقوم دليله، و يوجه هذه اليمين إلى كل من يدعي بدين على ميت حتى يطمأن إلى صدق 
 .(2)ستفائه هذا الدين من الميت و يؤكد إثبات دعواه بالتحليف على عدم ا

يتوجب على القاضي توجيه يمين الإستحقاق من تلقاء نفسه، لمن يدعي  :الإستحقاقيمين   -2
استحقاق مال و أقام الدليل على صحة ما يدعيه فيحلفه القاضي اليمين على أنه لم يقم 

 .(3)لم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوهبالبيع أو بالهبة و  ، سواءبالتصرف في هذا المال
فهذه اليمين يوجهها القاضي إلى المشتري الذي يطلب رد : للعيب يمين دعوى رد المبيع  -3

، و يعزز دليله بيمين الإستظهار على أنه لم يرضى ع لوجود عيب فيه بعد أن يثبت ذلكالمبي
أو دلالة كقبضه المبيع رغم علمه بوجود عيب كأن يقول رضيت بالعيب،  بالعيب صراحة 

 .(4)فيه
لى طالب الشفعة بعد أن يثبت أحقيته فيها فيحلفه القاضي هي يمين توجه إو : يمين الشفعة  -7

على أنه لم تسقط شفعته بأي وجه من الوجوه، سواءا بالتنازل عنها أو بإبطال شفعته أو عدم 
 .(5)التصرف فيها 

                                                           
 .121.لعصامي عبد الرحمان، مرجع سلبق، ص - 1
  .122.ص ،المرجع نفسه - 2
 .221.علي أحمد ، مرجع سابق، صالجراح   -3 

 .222.المرجع نفسه، ص - 4
 .127.لعصامي عبد الرحمان، مرجع نفسه، ص - 5
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ستظهار مع اليمين المتممة في كون عدم جواز ردهما على المدعى تتفق حالات يمين الا
الحاسمة في كون نتيجتها  حدد القائم بحلفها، كما تتشابه مع اليمينيعليه، لأن القانون هو من 

ذا نكل عنها خسر دعواهفإذا حلفها المدعى كسب دعواه، و  يتوجب الحكم بهاقاطعة و     .(1) ا 
 : الثالث لفرعا

 (Le Serment affirmatif) الإستيثاق يمين
دين أو إلى ليحلف أن ذمته غير مشغولة بال هي اليمين التي يوجهها القاضي إلى المدين،و 

 .(2)بأنهم لا يعلمون بوجود الدينورثة المدين ليحلفوا 

من القانون  312مثال على ذلك جعل المشرع بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة و 
في كل  وتنحصر هذه الحقوق ،ر هذا التقادم قرينة على الوفاءيعتبتتقادم بمرور سنة، و  ،المدني

 : من

حقوق وأصحاب الفنادق وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، و عن أشياء  الصناعحقوق التجار، و  -
 .كل ما صرفوه لحساب عملائهممن أجر الإقامة، وثمن الطعام و  و المطاعم

 . المبالغ المستحقة للعمال و الأجراء الأخرون مقابل عملهم -

أن يحلف اليمين على  عليها مرور سنةحقوق ب ى من يتمسك بتقادم أحد هذهفيجب إذا عل 
وصيائهم إن كان أنه أدى الدين فعلا، فهذه اليمين توجه تلقائيا من القاضي إلى رثة المدين أو إلى أ

يكون مضمون اليمين بالحلف على أنهم لا يعلمون بوجود دين ما أو يعلمون الورثة قاصرين، و 
 .(3)بحصول الوفاء 

 
 

                                                           

223على أحمد ، مرجع سابق ،ص  الجراح  -  1  
 .313.عباس ، مرجع سابق، صالعبودي  - 2
 .، متضمن قانون المدني، معدل و متمم، مرجع  سابق23-42من أمر رقم  312راجع المادة  -3
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 :المطلب الثالث 
 توجيه اليمين المتممة

ملك له دون الخصوم، فمنح له المشرع سلطة ن اليمين المتممة وسيلة القاضي و باعتبار أ       
لكن مع مراعاة الشروط القانونية التي حددها المشرع و  واسعة في توجيهها إلى أي من الخصمين،

 .الواجب توفرها لتوجيه اليمين المتممة

 (الفرع الأول) ممةالمت اليمينتوجيه معرفة أشخاص  دراسة توجيه اليمين المتممة تضيقتو  
هذا ما ، و (الفرع الثالث) موضوع توجيههاو ، (الثاني الفرع) توجيه اليمين المتممة بيان شروطو 

 :سنراه على النحو التالي

 :الفرع الأول 
 أشخاص توجيه اليمين المتممة

يتضح لنا أن القاضي هو موجه هذه  ذكر ةج سالف.م.من ق 373من خلال نص المادة       
اليمين دون غيره وله أن يوجهها لمن شاء من الخصمين، كما يحق أيضا للخصم أن يطلب من 

وللقاضي أن يقدر هذا الطلب سواء بالرفض أو القبول فله  ،القاضي أن يوجهها إلى خصمه الأخر
 . (1)السلطة الكاملة في ذلك 

درجة و  ير القاضي، وذلك حسب ظروف الدعوىتوجه لأي من الخصمين بحسب تقدكما 
احتمال صحتها، وغالبا ما يوجه القاضي اليمين المتممة إلى الخصم الأجدر بالثقة والاطمئنان 

نفسه الذي أو الذي قدم أدلة تجعل دعواه قريبة التصديق، كما يمكن أن يوجهها إلى الخصم  إليه،
مين إلى الخصمين معا في وقت في جميع الأحوال فإنه لا يجوز توجيه هذه اليو  .طلب توجيهها

 .(2)لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج متعارضة خاصة إذا حلف الاثنان أو نكلا عن الحلف واحد

                                                           
 .113-114.لعصامي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ص  -1
 .233.سليمان ، مرجع سابق، ص مرقس   -2
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لا يجوز توجيه اليمين المتممة إلا إلى الخصم الأصلي في الدعوى، لأنه لا يجوز التوكيل و 
في حلفها باعتبارها تقوم على احتكام إلى ذمة موجهها، كما لا تشترط أهلية خاصة في الخصم 

 .(1)التي توجه إليه اليمين المتممة فتكفي فيه توفر أهلية التقاضي

 :الفرع الثاني
 يمين المتممةشروط توجيه ال

و يشترط في توجيه هذه اليمين  « :ج على شرطين بقولها.م.من ق  373/2نصت المادة 
 .(2) »لا تكون الدعوى خالية من أي دليلأفي الدعوى دليل كامل، و  ألا يكون

ألا يكون في الدعوى دليل كامل  يستخلص من هذه المادة أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة
 .خالية من أي دليل ألا تكون الدعوىو 

 23139تحت رقم  12/33/1991قد أصدرت المحكمة العليا في هذا الشأن قرار بتاريخ و 
ألا يكون في  من المقرر قانونا أنه يشترط في توجيه اليمين المتممة «: قضت فيه ما يلي

ذا ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل و من ثم فإن القضاء بما يخالف هالدعوى دليل كامل و 
  .مخالفا للقانون المبدأ يعد

أن قضاة المجلس بتأييدهم للحكم المستأنف لديهم  –في قضية الحال  -لما كان من الثابت و 
متى كان و . قد خالفوا القانون يكونواالقاضي باليمين المتممة دون أن يبينوا أسباب توجيهها، 

 .(3) »كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

 

 

                                                           
 .237 .صمرجع سابق،  سليمان ،مرقس  -1

 .، متضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق23-42أمر رقم  - 2
، المجلة القضائية، العدد الأول، سنة 12/33/1991، مؤرخ في 23139قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  - 3

 .  23-22.، ص ص1993
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 ألا يكون في الدعوى دليل كامل :الشرط الأول

م الأدلة الناقصة ليستكمل القاضي اقتناعه، فإذا توافر في اليمين المتممة جاءت لتتم
الدعوى دليل كامل أنتفت جدوى اليمين المتممة وامتنع قبولها، لأن القاضي يلزم بالتقيد بهذا الدليل 

 .(1)والقضاء للمدعي على أساسه 

ثبات المقدمة من طرف أحد الخصوم كافية للفصل في النزاع فإنه لا فإذا رأى أن أداة الإ
ه اليمين المتممة يختلف يبقى لديه مبررات لتوجيه اليمين المتممة، و الدليل الناقص الذي تكمل

ما إذا كان الإدعاء جاز إثباته بالبينة و القرائن أو لابد من الكتابة في إثباته، فإذا كان  باختلاف 
يكون و  ،و القرائن فيجوز هنا استكمال الدليل الناقص باليمين المتممةز إثباته بالبينة أدعاء جائالا

كذلك في المسائل التجارية  ج، و .د 133.333ذلك في كل تصرف قانوني لا تتجاوز قيمته 
 .الوقائع الماديةو 

إذا كان الإثبات يتطلب دليل كتابي فيصح أن يكون الدليل الناقص مبدأ ثبوت بالكتابة  أما
 .(2) لا يرقى إلى مرتبة الدليل الكامل

 ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل: الشرط الثاني

تعتبر اليمين المتممة وسيلة تحقيق ومكملة للدليل ناقص، فإن كانت الدعوى خالية من أي 
، وفي حالة توجيه (3)وز توجيهها، لأن الهدف منها تقوية قناعة القاضي، وتدعيمها دليل فلا يج

طعون فيه لانعدام الأساس اليمين المتممة و الدعوى خالية من أي دليل استوجب نقض القرار الم
 23232تحت رقم  13/32/1993في هذا الشأن أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ و  ،القانوني

من المقرر قانونا أنه يشترط في توجيه اليمين تلقائيا من القاضي إلى أحد  « :يليقضت فيه ما 

                                                           
 .21.صاليمين الحاسمة في ضوء الآراء الفقهية و أحكام المحاكم، ، همصطفى مجدي هرج  -1
 .122.ص لعصامي عبد الرحمان، مرجع سابق، -2
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الخصمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل ولا تكون خاليا من أي دليل و من ثم فإن القضاء بما 
 .يخالف هذا المبدأ يعد منعدما للأساس القانوني

اف وجهوا اليمين تلقائيا إلى أحد أن قضاة الاستئن -في قضية الحال -لما كان من الثابت
يكونوا بقضائهم كما فعلوا لم يؤسسوا قرارهم على  الخصوم دون وجود بداية دليل في القضية

 . صحيح سند

 . (1)» ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

 :الفرع الثالث
 موضوع توجيه اليمين المتممة

يشترط في موضوع اليمين المتممة ما يشترط في موضوع اليمين الحاسمة، لذلك يجب أن 
يجوز اللجوء إليها  الفة للنظام العام و الآداب، كماتكون الواقعة التي يحلف عليها الخصم غير مخ

 .أيا كانت قيمتهاميع المنازعات أيا كان موضوعها و لتكملة دليل ناقص في ج

كما يجب أن تكون الواقعة محل الاستحلاف هي واقعة الإدعاء بأجمعها، كأن يحلف 
الدائن أن له في ذمة المدين مبلغ بقيمة معينة بسبب القرض مثلا، فيستكمل بهذه اليمين دليل 

 . كتابي ناقص قدمه لإثبات عقد القرض أو ما يعرف بمبدأ ثبوت بالكتابة

مة في واقعة عبارة عن قرينة تضاف إلى أدلة أخرى كما يمكن توجيه حلف اليمين المتم
 .موجودة فيثبت المدعى به مجموع هذه الأدلة

 

                                                           
سنة  ، المجلة القضائية، العدد الأول،31/23/3992، مؤرخ في 23523قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  -1

 .22ــ23.صص ، 3992
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كما تكون الواقعة موضوع اليمين المتممة التي يحلف عليها الخصم واقعة شخصية متعلقة 
ذا كانت غير متعلقة به اكتفى بأن يحلف على عدم علمه بها، ذلك أن اليمين المتممة كاليمينبه و   ا 

 .(1)الحاسمة قد تكون يمينا على عدم العلم 

 :لمبحث الثانيا
 أحكام اليمين المتممة

تكوين إقتناعه  في الدليل وجهها لأن اليمين المتممة وسيلة القاضي يكما سبق أن ذكرنا   
ا حلف  اليمين أو النكول من طرف أحد الخصوم الذي يكون مخير بين أمرين سواء الناقص المقدم

 .   تباع  الإجراءات المقررة قانوناكلتا الحالتين  يكون الموجه حلف  اليمين ملزم بالإفي عنها، و 
 (المطلب الأول) ةعلى إجراءات أداء اليمين المتمم عليه سنتعرف من خلال هذا المبحثو  
في الأخير إرتأينا أن نقوم و  ،(المطلب الثاني)على الأثار المترتبة على  توجيه  اليمين المتممة و 

 .(مطلب الثالثال)اليمين المتممة عن اليمين الحاسمة  بتميز
 :المطلب الأول

 إجراءات أداء اليمين المتممة
 قد تضمنت المبادئ الأساسية لحلف 323إلى المادة  373ج من .م.إذا كانت مواد ق  

إلى المادة  139فإن المواد  كذلك الآثار الناجمة عن هذا التوجيه،اليمين المتممة و شرط توجيهها و 
وقت و  مكانى إجراءات حلف اليمين المتممة، وكيفية تأديتها و إ قد نصت عل.م.إ.من ق 193
 .أدائها

 مما تقدم سنحاول التطرق إلى هذه الإجراءات و ذلك بدءا بمكان أداء حلف اليمين المتممة
لنستعرض بعد ذلك صيغة ، (نيالفرع الثا) كيفية أداء اليمين و شروط صحتهاو  ،(الفرع الأول)

 (.الفرع الثالث) اليمين المتممة
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 :الفرع الأول
  مكان أداء و حلف اليمين المتممة

أو في المكان الذي يحدده القاضي يقوم الخصم بأداء اليمين شخصيا في جلسة المحكمة 
التنقل فإنه يجوز  كما يحدد اليوم و الساعة التي تؤدى فيه اليمين المتممة، أما في حالة إستحالة

أداء اليمين أمام القاضي المنتدب الذي ينتقل إلى مكان تواجد الخصم بحضور أمين الضبط، كما 
 .يمكن له القيام بأدائها أمام المحكمة الموجود بدائرة إختصاصها محل إقامته

قضائي الذي في جميع الأحوال تؤدى اليمين المتممة بحضور أمين الضبط أو المحضر الو 
كذلك بحضور الخصم الأخر أو بعد التأكد من صحة تبليغه لحضور ر محضرا عن ذلك، و يحر 

 .(1)يعد هذا من الشروط الجوهرية لصحة الإجراءات و  الجلسة،

 « :قضت فيه 71422تحت رقم  32/13/1932قد أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ و 
من المقرر قانونا في أحكام الشريعة الإسلامية أن اليمين تؤدي بالمسجد وجوبا فإنه من 

تحديد الصيغة والأشياء  المتعين عند القضاء بأداء اليمين تحديد مكان أدائها بالمسجد و كذلك
المؤداة عليها وعند عدم التحديد فإنه من المتعذر مراقبة تطبيق القانون من طرف المجلس 

 .ىالأعل

القضاء  بخلاف م ذكر يستوجب نقض القرار الذي يقضي على الزوج بأداء اليمين لتأسيس و 
 .(2) »م.إ.مراعاة لمقتضيات المادة قحكمه دون أن يبين صيغة اليمين و مكان أدائها و دون 

 : الفرع الثاني
 كيفية أداء اليمين وشروط  صحتها

ب أن يحضر الخصم إلى الجلسة المحددة لحلفها، ولا لصحة حلف اليمين المتممة وج
يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة عند غياب الخصم المقابل إلا في حالة أين يكون الخصم قد 

                                                           
 .، مرجع سابقون الإجراءات المدنية و الإداريةتضمن قانالم، 29-21قانون رقم من  193 ـ،191/1راجع المواد  - 1
سنة المجلة القضائية، العدد الثالث،  ،23/32/3913، مؤرخ في 43753قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  - 2
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تم تبليغه بتاريخ ومكان أداء اليمين تبليغا رسميا فتخلف عن الحضور عمدا، في هذه الحالة يجوز 
 .(1)خصم في غياب الخصم الأخرللقاضي توجيه اليمين المتممة إلى ال

في حالة غياب الخصم المعني عن جلسة أداء اليمين المتممة، فيجوز لمحاميه الحضور و 
قد أصدرت المحكمة العليا في هذا الشأن قرار و تكون بذلك هذه اليمين صحيحة، و نيابة عنه، 

جاء فيه أن حضور المحامي تأدية اليمين يغني عن  74237تحت رقم  34/12/1934بتاريخ 
 .(2)حضور الخصم المعني بها الذي كان قد وجهها أو ردها على خصمه 

، لكن جرت طريقة معينة لأداء اليمين مين المتممة  فلم يحدد المشرع أما عن كيفية أداء الي
العادة أن يؤديها الحالف ويده اليمنى مبسوطة على المصحف في الجلسة وقبل النطق بالحكم 

 .(3)وحسب الصيغة المقترحة من القاضي 

 :الفرع الثالث
 صيغة اليمين المتممة

يذكر يقوم أن القاضي، و يقوم المكلف بحلف اليمين المتممة بتأديتها في المحكمة و أمام 
يجوز للقاضي أن يأمر بتأدية اليمين المتممة و ، »أحلف «القانون بأن يقول احددهالصيغة التي 

 .(4)بالصيغة و الأوضاع المقررة في ديانة الحالف 

                                                           
ن، .س.، دهومة للنشر و التوزيع، الجزائردار الط،  .د ،يلية في قانون الإجراءات المدنيةأبحاث تحل عبد العزيز ،سعد  - 1
 .12.ص

القضائية، العدد الأول، سنة ، المجلة 34/12/1934، مؤرخ في 74237قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم  - 2
 .14.عبد العزيز ، مرجع نفسه، صسعد ، نقلا عن 1993

 .14.المرجع نفسه، ص - 3
أو بكل اسم مختص به سبحانه  الذي لا يموت الحيأو  أما في الفقه الإسلامي أن يقول الحالف والله  أو رب العالمين،  -4

ذا كان الحالف أخرس أعتبرت إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة أما إذا كان  ،إلخ...و تعالى كالإله أو الرحمان وا 
 ، و للتفصيل أكثر راجع عبد الصمد محمد يوسف، مرجع سابق، حليفه ونكوله إنما يكون بالكتابةيعرف الكتابة فإن ت

 .223ـ 223.ص
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حدد صيغة اليمين  737م في نص المادة .إ.مع الإشارة أن المشرع الجزائري قبل تعديل ق
سكت المشرع عن تحديد صيغة اليمين  39-33القانون  م بموجب.إ.، أما بعد تعديل ق(1)المتممة 

 « :إ.م.إ.من ق 191/2المتممة، و ترك هذه المهمة للقاضي و هذا ما نستخلصه من نص المادة 
يحدد القاضي الصيغة التي تؤدى بها اليمين، وينبه الخصوم إلى ما يترتب من عقوبات جزائية 

 .(2) »على اليمين الكاذبة

أن تعدل من صيغة اليمين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الخصم  للمحكمةو 
الموجه إليه اليمين المتممة، لكن هذا التعديل يجب أن يقتصر على إيضاح عبارتها دون أن تمس 

 .(3)بموضوعها 

 :المطلب الثاني 
 آثار توجيه اليمين المتممة 

ذكرناها، يقوم القاضي بتوجيه هذه اليمين إذا توافرت شروط اليمين المتممة التي سبق أن 
لى أساسها حلف من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين، بعد تحديده الصيغة التي يقوم الخصم ع

لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه أن يقوم بردها على خصمه هذا ما نصت عليه اليمين المتممة، و 
لتزام الذي يقوم الخصم بإلقائه الالمتصور أن فمن غير ا ج سابقة ذكر،.م.من ق 379 المادة

 .(4)على خصمه  هوضعه القاضي عليه فيقوم برد

ناه أن من وجهت إليه يمين المتممة له أحد الخيارين إما حلف يتضح من خلال ما قل
 .اليمين و إما النكول عن حلفها

 
                                                           

، متضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل 1922يونيو  3، مؤرخ في 127 -22من أمر رقم  737/2،1تنص المادة  - 1
   (أحلف بالله العظيم: )يؤدي الخصم اليمين بالجلسة أو أمام القاضي بالعبارة الآتية « :على ما يلي (ملغى ) و المتمم 

  .»و إنما يجوز للقاضي أن يقبل أو يأمر أن تكون تأدية اليمين بالصيغة و الأوضاع المقررة في ديانة الحالف
  .مرجع سابق. م.إ.، متضمن ق39-33قانون رقم  -2
  .42-42.ص ص، مصطفى مجدي هرجه، اليمين الحاسمة في ضوء الأراء الفقهية و أحكام المحاكم، مرجع سابق -3
  .332.بكوش يحي، مرجع سابق، ص -4
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 :الفرع الأول
 حلف اليمين المتممة

لا و  ،(1)إ سالفة ذكر.م.إ.من ق 193المادة  يحلف الخصم اليمين المتممة شخصيا حسب
في الغالب يقضي القاضي لصالح الخصم الذي حلف وز أن يوكل شخصا أخر في الحلف، و يج

كما يجوز  اليمين المتممة، لأنه يكون قد استكمل الأدلة الناقصة و أقنع القاضي بصحة إدعائه،
للخصم إذا ثبت كذب اليمين المتممة التي حلفها خصمه أن يطلب بالتعويض عن الضرر الذي 

 .(2)لحقه أمام المحكمة الجزائية 

، لأنه قد ليس حتما على القاضي أن يقضي لصالح الخصم الذي حلف اليمين المتممةو 
عه فيحكم ضده، بل أكثر من قبل النطق بالحكم أن تظهر أدلة جديدة تقنيحدث بعد حلف اليمين و 

طمئنان إليها بعد التدقيق ادة النظر في الأدلة السابقة و الاهذا قد يستطيع تأسيس حكمه على إع
 .(3)فيها فيقضي ضد من حلف اليمين المتممة 

 :الفرع الثاني
 النكول عن اليمين المتممة

 
فعند  عن حلف اليمين المتممة عدم حلفها من الخصم الذي وجهت إليه إبتداء يعني النكول

للإثبات نكول الخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة، فإن الأدلة الناقصة التي كانت قد قدمها 
ليس من الضروري هنا أن يقضي ضده، فحلف اليمين المتممة كالنكول إدعائه تبقى كما كانت، و 

 دليل إثبات تكميليو  لأنها ليست سوى إجراء من إجراءات التحقيقاضي بنتائجها، لقعنها لا تقيد ا
ظهرت له حتى بعد النكول الخصم عن تأدية اليمين المتممة يمكن للقاضي أن يحكم لصالحه إذا و ،

                                                           
 . ، مرجع سابقإ.م.إ.ق، متضمن 21/29 رفممن قانون  392راجع المادة  -1

 .194-192.مرجع سابق، ص ص عادل حسن علي، -2
 .194.نفسه، ص المرجع -3
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يقدرها على و تكمل الأدلة الناقصة أو يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة  أدلة أخرى
 .(1)أنها كافية 

يجوز للخصم الذي نكل عن تأدية اليمين المتممة و حكم القاضي ضده أن يقوم بإستئناف و        
هذا الحكم أمام مجلس القضاء، فيكون لقضاة الإستئناف سلطة مطلقة في تقدير أدلة الدعوى فقد 

 .(2)تقضي لصالح الخصم رغم نكوله، كما يمكن أن تحكم ضده 

 : طلب الثالثالم
 التمييز بين اليمين المتممة و اليمين الحاسمة

يان أمام  تؤداليمين الحاسمة هي يمين قضائية و رغم أن كلا من اليمين المتممة و    
 .لهما بعد ديني، إلا أن لها عدة إختلافاتالقضاء، و 

 إلى دليلفاليمين الحاسمة تعتبر من الوسائل المعفية من الإثبات عندما يفتقر الخصم  
 . لإثبات ما يدعيه، فهي بالتالي لها حجية مطلقة في الإثبات و تؤدي إلى حسم النزاع

أما اليمين المتممة بإعتبارها وسيلة تكميلية تكمل الدليل الناقص، فيوجهها القاضي إلى  
 .الخصمين لتكوّن اقتناعه في القضية المعروضة أمامه

      اسمة تطلب الأمر دراستها من حيث التوجيهلتمييز اليمين المتممة عن اليمين الحو 
من و ، (الفرع الثالث)ومن حيث الحجية  ،(الفرع الثاني ) من حيث الشروط و ، (الفرع الأول)

 .في الأخير نقوم بإستعراض أهم الفروق الجوهرية التي توصلنا إليهاو  ،(الفرع الرابع)حيث الآثار 
 

 
 
 
 

                                                           
 .391 .عادل حسن علي، مرجع سابق ، ص - 1
 .232.عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق، صالسنهوري   - 2
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  : الفرع الأول
 من حيث التوجيه تميزها

للقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من «  :ج.م.من ق 241وفقا لنص المادة 
نستنتج أن اليمين  ،(1) » الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في ما يحكم به

المتممة هي تلك اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمين في الدعوى 
ليستكمل بها دليلا غير كاف، فيتمم بها إقناعه إذا كانت الأدلة المقدمة في الدعوى لا تؤدي إلى 

 .ذلك

سلطة المطلقة في فحق توجيه اليمين المتممة محصور للقاضي وحده دون الخصوم، فله ال 
توجيهها إلى أي من الخصمين وفقا لتقديره، فهو بذلك لا يلتزم بموقف الحياد بين الخصوم فله دور 

 .إيجابي في توجيه الخصومة و جمع أدلة الإثبات اللازمة

لكن يستطيع أن يقترح   لخصوم أن يوجهها إلى الخصم الأخرفبالتالي لا يجوز  لأحد  ا 
للقاضي سلطة تقديرية في الإجابة أو عدم الإجابة إلى الخصم الأخر، و القاضي توجيهها على 

 .(2)لطلبه، كما  يمكن له أن يمتنع عن توجيهها لأي من الخصوم إذا لم يرى ضرورة لذلك 

لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن تردها على الخصم الأخر   و  
لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين  « :ج.م.من ق 249وهذا ما نصت عليه المادة 

 .(3) » المتممة أن يردها على خصمه

شترط في الخصم ليست تصرفا قانونيا فبالتالي لا يكما تعتبر اليمين المتممة على أنها  
جيه هذه الذي توجه إليه اليمين المتممة أهلية خاصة، فيكفي أن تتوفر فيه أهلية التقاضي لأن تو 

 . (4)ليس من أحد الخصوماليمين يكون من القاضي و 

                                                           

.  ، متضمن القانون المدني، معدل و متمم، مرجع سابق23ـ42أمر رقم ـ  1  
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على هذا الأساس نجد أن اليمين الحاسمة تختلف عن اليمين المتممة، حيث نصت المادة و  
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم « : ج على ما يلي.م.من ق 242

ولمن . اليمين إذا كان الخصم متعسفا في ذلكأنه يجوز للقاضي منع توجيه هذه  الأخر غير
وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه غير أنه لا يجوز ردها إذا قامت اليمين على واقعة لا 

 .(1)»يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين

الخصمين  يتضح من خلال هذه المادة أن اليمين الحاسمة هي اليمين التي يجوز لكل من 
فيما يحتكم الخصم إلى يوجد دليل على الحق المدعى به، و أن يوجهها إلى الخصم الأخر عندما لا 

 . ضمير الخصم الأخر، فيطلب منه الحلف الحاسم للنزاع  الذي بينهما

   توجيه اليمين الحاسمة تصرف قانوني يتم بإرادة منفردة و تنتج أثارها بمجرد توجهيها، و  
ما ردها على من  أحد الخيارين إما حلف اليمين و صم الذي وجهت إليه اليمين إلالا يملك الخو  ا 

 .(2)وجهها إليه، أو النكول عنها 

ج نجد أن لكل خصم حق توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه .م.من ق 242فحسب المادة  
يه ما لم عندما يحوزه دليل في الدعوى، و يجوز للخصم الأخر أن يرد اليمين على من وجهها إل

يتفق الطرفين على خلاف  ذلك حيث يمكن للطرفين الإتفاق على عدم اللجوء إلى اليمين الحاسمة 
 . (3)فمثل هذا الإتفاق لا يخالف النظام العام

و بذلك نجد أن اليمين الحاسمة تتميز بعدة مميزات أولها يتعلق بتوجيهها، فلا توجه إلا   
لا يمكن للقاضي أن يقوم بتوجيهها من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم ر، و من أحد الخصمين للأخ

 .غير أن له سلطة في منع توجيهها إذا كان الخصم الذي طلبها متعسفا في إستعمال حقه
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خر في أن يردها المميز الثاني يتمثل في حق كل خصم في توجيهها يقابله حق للخصم الأو  
ليس له سلطة ت حجية حاسمة يتقيد بها القاضي و هي ذاالثالث يتعلق بحجيتها فعلى من وجهها، و 

 .(1)تقديرية فيها

 :الفرع الثاني 
 تميزها من حيث الشروط

رغم وجود شروط عامة تشترك فيها اليمين المتممة مع اليمين الحاسمة المتمثلة على أنها  
   متعلقة بهالدعوى و تنصبان على واقعة قانونية، كما يجب أن تنصبان على واقعة منتجة  في ا

على واقعة يشترك فيها الخصمان، كما يجب أن يكون محلها غير مخالف للنظام العام و الأداب و 
 .(2)العامة، كما يترتب على توجيهها الفصل في موضوع الدعوى

هو ما يتفق مع  يكون في الدعوى دليلا كاملا، و فبالنسبة لليمين المتممة فيشترط فيها ألا 
تمكينه ة القاضي في الأدلة المقدمة و تعزيز قناعهي تكملة الدليل الناقص، و يهها و الغرض من توج

 .من بناء حكمه في الدعوى المعروضة عليه

، فإنه لا يجوز توجيه كذلككانت  تكون الدعوى خالية من أي دليل فإنكما يشترط ألا    
ون أنها دليل ناقص اليمين المتممة فيها، حيث لا يصح أن تكون هي الدليل الوحيد في الدعوى ك

  .(3)لا يكفي وحده للإثبات

أما بالنسبة لصحة توجيه اليمين الحاسمة فيشترط فيها توافر عدة شروط، فمنها ما يجب أن  
 .يتوافر في أطراف اليمين، ومنها ما يجب أن يتوافر في موضوع اليمين

أو توجه إليه عدة توفر في من يوجه اليمين  يتطلب : ـ فبالنسبة لأطراف اليمين الحاسمة 
 :شروط يمكن حصرها فيما يلي 
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موضوع الدعوى، أي يكونان ن كل من طرفي اليمين الحاسمة أطراف في يشترط أن يكو   
بالتالي لا يجوز أن يوجه اليمين الحاسمة أو التي يطلب فيها توجيه اليمين، و  طرفا  في الخصومة

لأن من لم يوجه أو توجه إليه طلبات في الدعوى لا  توجيه إلى المتدخل في الدعوى إنضماميا،
 .(1)يجوز أن يوجه أو توجه إليه اليمين الحاسمة

كما يشترط أن تكون لدى كل من الطرفي اليمين الحاسمة أهلية التصرف في الحق  
وذلك حتى يكون موضوع النزاع، والذي توجه بشأنه اليمين الحاسمة وقت الحلف أو الرد أو النكول 

أو نكوله منتجا لأثره القانوني، فيجب أن يكون الخصم الذي يوجه اليمين الحاسمة  ه أو ردهحلف
 .(2)غير محجور عليهم لسفه أو غفلةذي توجه إليه قد بلغا سن الرشد و كذلك الو 

كما يشترط خلو إرادة من قام بتوجيه اليمين من عيوب الإرادة المتمثلة في الغلط، التدليس  
لال، فإذا وجد عيب في إرادته فيجوز له المطالبة بإبطال توجيه اليمين حتى بعد الإكراه، الإستغ
 .  (3)حلف خصمه

كما يمكن أن توجه اليمين الحاسمة عن طريق وكيل، إلا أنه يجب أن تكون الوكالة  
 .(4)خاصة، فلا تكفي الوكالة العامة لتوجيهها

للقاضي، فبالتالي يتعين على ونظرا أن اليمين الحاسمة هي ملك للخصم و ليس ملكا  
وجيهها مهما كانت قيمة النزاع، إلا أن تلطلب توجيهها متى توافرت شروطها و القاضي أن يجيب 

، فأجاز المشرع للقاضي أن يمنع (5) ألا يكون بذلك إستعمالها كيديامقترن بعدم التعسف فيها و 
ادة من نص الم ما إستخلصناه تعسفا في توجيهها وهذاتوجيه اليمين الحاسمة إذا كان الخصم م
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للقاضي السلطة التقديرية في إعتبار وجود التعسف في توجيه  ذكرج سالفة .م.من ق 3فقرة  242
 .(1)اليمين و في إستخلاص كيديتها دون رقابة عليه من  المحكمة العليا

 51723تحت رقم  33/22/3992و قد أصدرت المحكمة العليا في هذا الشأن قرار بتاريخ 
 :ت فيه بما يليقض

من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي منع توجيه اليمين الحاسمة إذا تبين له أن الخصم  «
 .متعسفا في ذلك، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد

لما كان ثابت في قضية الحال أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدهم رغم و    
وجود الوثائق الرسمية المثبتة لملكيتهم، فان قضاة المجلس لما لم يردوا على طلبه، طبقوا 

 .(2)»القانون التطبيق الصحيح ومتى كان ذلك إستوجب رفض الطعن

شترط في موضوع اليمين الحاسمة عدة شروط حتى ي :ـ بالنسبة لموضوع اليمين الحاسمة 
لا « : ج التي تنص.م.من ق 244التي يمكن أن نستخلصها من نص المادة توجيهها و يجوز 

يجوز اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام، و يجب أن تكون الواقعة التي تقوم عليها 
امت اليمين على مجرد شخصية له ق اليمين متعلقة بشخص وجهت إليه اليمين، فإن كانت غير

 . (3)»يجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوىو . علمه بها

فيشترط إذا لتوجيه اليمين الحاسمة أن تكون موضوعها وارد على واقعة قانونية، وليس   
كما يجب أن يحدد الخصم  لا شأن للخصوم فيه،لقانون التي هي من مهام القاضي و على أحكام ا

الواقعة القانونية التي يريد تحليف خصمه عليها مع تحديد كذلك صيغة اليمين بوضوح، مع العلم 
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أنه يمكن للقاضي تعديل صيغة اليمين بموافقة الخصم الذي قام بتوجيهها لجعلها أكثر إنطباقا على 
 .(1)الواقعة المراد التحليف عليها

قد و عة محل التحليف غير متعارضة مع النظام العام أو الأداب، كما يجب أن تكون الواق  
قضت فيه  53243تحت رقم  25/24/3919أصدرت المحكمة العليا في هذا الشأن قرار بتاريخ 

لق بواقعة مخالفة من المقرر قانونا أن اليمين الحاسة لا يجوز توجيهها إذا كانت تتع« : ما يلي
على القرار المطعون فيه بخرق القانون غير مؤسس يستوجب من ثم فإن النعي للنظام العام و 

 .(2)»رفضه

أن توجه دون يجب و  ،وضوع اليمين الحاسمة في الدعوىكما يشترط أن تكون الواقعة م  
 .(3)أن يؤدي توجيهها إلى الفصل في النزاعأي تحفظ أو إشتراط و 

يجب أن تكون الواقعة التي ترد عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت  ضف إلى ذلك،  
ذا كانت غير متعلقة به فلا يجوز تحليفه عليها إلا في حالة المراد من تحليفه هو  إليه اليمين، وا 

  .(4)على عدم علمه بواقعة معينة
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توافرت هذه الشروط يكون للخصم أن يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة في أية حالة يكون  إذا 
 .(1)عليها الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي، ولكن لا يجوز توجيهها لأول مرة أمام المحكمة العليا

 :الفرع الثالث
 تميزها من حيث الحجية

لا ينحسم بها إتجاه الخصوم و  إتجاه القاضي أو ليس لليمين المتممة حجية قاطعة سواء  
بناء حكمه و تجاوزها إذا لم يقتنع إليها، و النزاع، فللقاضي مطلق الحرية في بناء حكمه عليها أ

على أساس أدلة أخرى، وله مطلق الحرية في أن يعدل عن توجيهها إذا ظهرت له قبل حلفها أدلة 
 .(2)أخرى كافية لبناء حكمه في موضوع الدعوى

كما أن ليس لها حجية قاطعة في مواجهة الخصوم، إذ يجوز إثبات كذبها بتقديم أدلة إثبات  
أخرى لم يسبقهم تقديمها في الدعوى، كما يجوز لهم الطعن في الحكم الصادر بناءا على تلك 

أمام المحكمة الجزائية على كذب اليمين بعد إثباته  مين، كما يمكن أن يطالب بالتعويضالي
 .(3)لذلك

أما بالنسبة لحجية  اليمين الحاسمة  فإذا توافرت شروط توجيهها المتعلقة بشروط أطراف   
للخصوم ولا يتعدى أثرها على غيرها ، فيكون لها حجية ملزمة للقاضي و اليمين و شروط موضوعها

 .(4)من الخصوم
 
 
 
 

                                                           

بل يقتصر دورها على التأكد من تطبيق  ـ بإعتبار المحكمة العليا محكمة قانون لا تتولى الفصل في موضوع النزاع،3
  .القانون من طرف الجهات القضائية أدنى درجة،  مما يستثنى توجيه اليمين المتممة أمامها 
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 :الفرع الرابع 
 تميزها من حيث الآثار

يتضح أن اليمين المتممة تمتاز بعدم ذكر  سالفةج .م.من ق 249نص المادة حسب  
إمكانية ردها على الخصم الذي قام بتوجيهها، فبالتالي للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين 

 .الإختيار بين موقفين الحلف أو النكول و لكن لا يجوز له ردها
القاضي الأدلة  التي  بإعتبار طبيعة اليمين المتممة على أنها وسيلة تكميلية يستكمل بهاو  

كانت ناقصة لتكوين قناعته، فهو الذي يعين الخصم الذي يقوم بأدائها فبتالي لا يمكن للخصم 
 .الذي قام القاضي بتوجيهه أداء اليمين بردها على خصمه الأخر

، فهو غير مقيد كما نجد أن القاضي يتمتع بحرية مطلقة في تقدير قيمة اليمين المتممة 
لا بالنكول عنها، فيمكن له أن يبني حكمه أو يحدد مقدار ما يحكم به إستنادا إلى ن، و بتأدية اليمي

أدلة جديدة تقنعه وقد يكون الحكم لصالح الخصم الذي أدى اليمين، وقد يكون في غير صالحه 
 .(1)والحكم الصادر بناءا على تأدية اليمين المتممة يكون قابلا للإستئناف

تختلف أثار اليمين المتممة عن أثار اليمين الحاسمة، حيث أن الشخص الذي توجه إليه و 
سواءا حلف اليمين أو رد اليمين على من وجهها، أو : اليمين الحاسمة يختار أحد المواقف التالية

 .النكول عن اليمين في حالة عدم حلفها أو ردها
نهائيا لمصلحة من قام بحلفها، و بالتالي فيترتب على قيام الخصم حلف اليمين حسم النزاع  

 .(2)لها حجية ملزمة للقاضي و للخصوم، ولا يجوز لمن وجه اليمين المطالبة بإثبات كذب اليمين
لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين «  :ج.م.من ق 243هذا ما جاءت به نص المادة و 

ذا أثبت كذب اليمين بحكم بعد تأديتها من الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه غير أنه إ
جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من 

 .(3)»حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده 
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فيترتب إذا على حلف اليمين الحاسمة أنه لا يجوز لمن وجه اليمين المطالبة بإثبات كذب 
بالإستئناف على الحكم الصادر بناءا على اليمين الحاسمة إلا في اليمين، كما لا يجوز الطعن 

حالة ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي، ففي هذه الحالة يحق للخصم الطعن في هذا الحكم، كما 
 .(1)يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء كذب اليمين

دت عليه عن حلفها يخسر أو ر أما في حالة نكول الخصم الذي وجهت إليه اليمين 
يحكم القاضي في هذه الحالة لصالح الخصم الذي وجه اليمين الحاسمة وهذا تطبيقا الدعوى، و 

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون ردها على خصمه   « :ج.م.من ق 247لنص المادة 
   .(2)»و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه 

جهت إليه اليمين أن يقوم بردها على خصمه و يشترط لرد اليمين الذي و كما يجوز للخصم 
الحاسمة أن يكون موضوعها واقعة مشتركة بين الخصمين، أما إذا كانت الواقعة التي وجهت  

يستفيد بها من وجهت إليه اليمين، ففي هذه الحالة لا اليمين لا يشترك فيها الخصمان، و بصددها 
ج سابقة .م.من ق 242نص المادة  ن وجهها و هذا ما نستخلصه من يجوز له أن يردها على م

 .(3)ذكر
في حالة ردت  اليمين على من وجهها، فلا يكون أمام من ردت عليه اليمين إلا الخيار و 

بين موقفين حلف اليمين فيحكم له، أو ينكل عنها فيحكم عليه، دون أن يكون له الحق في ردها 
واقعة التي وجهت يشترط كذلك أن يكون ردها عن نفس الانية على من سبق أن ردها عليه، و مرة ث

لا تكون بصدد يمين جديدة يجوز في هذه الحالة القيام بردها عنها في الأول و   .(4)ا 

ة بين اليمين المتممة   بناءا على التحليل المذكور أعلاه يمكن حصر أهم الفروق الجوهري
 :والتي تتمثل في مايليالحاسمة  و اليمين

                                                           

.323.ـ عابد فايد عبد الفتاح فايد، مرجع سابق، ص 1  

.، مرجع سابقمعدل و متمم، متضمن القانون المدني51-75أمر رقم ـ   2  

.مرجع نفسه معدل ومتمم،  متضمن القانون المدني،، 51-75من أمر رقم  242المادة  راجع ـ 3  

.414.جلال على العدوى، مرجع سابق، ص ـ 4
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اليمين المتممة يوجهها القاضي بموجب سلطته التقديرية إلى أي من الخصمين لتكملة  _
ناعه، أما اليمين الحاسمة يوجهها الخصم إلى خصمه تحت رقابة تالدليل الناقص وتكملة إق

 .القاضي
كذلك في يهها، و ليمين المتممة أو عدم توجيتمتع القاضي بالسلطة التقديرية في توجيه ا _

إختيار الخصم الذي يوجهه حلف اليمين، بينما في اليمين الحاسمة فلا يتمتع القاضي بسلطة 
نما إذا توافرت شروط توجيهها المتعلقة بشروط أطراف ية في توجيهها أو عدم توجيهها، و تقدير  ا 

لإستجابة  الدعوى و شروط موضوع الدعوى وعدم تعسف الخصم في إستعمالها، فيكون بذلك ملزم
 .لطلب الخصم  في توجيهها

اليمين المتممة يجوز توجيهها في أمر ثانوي غير حاسم في الدعوى، أما اليمين الحاسمة  _
 .تحسم النزاع نهائيا

يجوز للقاضي بموجب سلطته التقديرية أن يرجع عن توجيه اليمين المتممة في أي وقت  _
ما في اليمين الحاسمة فلا يجوز للخصم  الذي حتى بعد قبول الخصم الذي وجهت إليه حلفها، إ

 .وجهها الرجوع فيها بعد أن يقبلها الخصم الذي وجهت إليه
للقاضي مطلق الحرية في بناء حكمه عليها ن المتممة ليست لها حجة قاطعة، و إن اليمي _

 .للخصومة ملزمة للقاضي و أما اليمين الحاسمة فلها حجي
 صم سواءا قام بحلفها أو نكل عنهالا يتقيد بها الخمحتمة و ائج اليمين المتممة ليست نت _

 . يخسر من ينكل عنهانتائجها محتمة يكسب من يحلفها و  أما اليمين الحاسمة
النكول في اليمين المتممة يجوز لمن وجهت إليه اليمين إحدى الخيارين إما حلفها و إما  _
ليمين الحاسمة فيجوز لمن وجهت إليه لا يجوز له أن يردها على الخصم الأخر، أما اعنها، و 

ما ردها على الخصم الأخرالخيارات التالية إما    .الحلف، إما النكول وا 
في اليمين المتممة نجد أن القاضي يتمتع بسلطة مطلقة في الأخذ بنتائجها، فيمكن أن  _

القاضي  يحكم لصالح حالفها، كما يمكن له أن يحكم ضده، بينما في اليمين الحاسمة لا يملك
 .السلطة التقديرية، غير أن له سلطة في منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في إستعمالها
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اليمين المتممة يقوم بتحديد صيغتها القاضي، أما بالنسبة لصيغة اليمين الحاسمة فيحدد  _
 . صيغتها الخصم الذي قام بتوجيهها مع امكانية تعديلها من طرف القاضي بعد موافقة الخصم
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:خاتمة الفصل الثاني   

رتب المشرع الجزائري اليمين المتممة في الفصل الخامس من الباب السادس تحت عنوان  
من القانون المدني، و تعني اليمين التي يقوم القاضي  323إلى المادة  373اليمين من المواد 

دليل ناقص مقدم في الدعوى، و يشترط في لتوجيهها ألا   بتوجيهها إلى أحد الخصمين ليتمم بها
و لمن وجهت إليه اليمين . يكون في الدعوى دليل كامل و ألا تكون الدعوى خالية منّ أي دليل

 .المتممة أحد الخيارين إما حلفها أو النكول عنها، ولا يجوز له القيام بردها على خصمه

ل من يمين التقويم، يمين الإستيثاق و يمين و لليمين المتممة صور خاصة تتمثل في ك 
 .أما المشرع الجزائري لم يتطرق إليهاالإستظهار التي نصت عليها بعض التشريعات العربية 

و ليس اليمين المتممة حجة ملزمة على القاضي  ولا في مواجهة الخصوم، فبالنسبة  
كما أن نتائجها غير ملزمة له فقد يقضي  للقاضي له سلطة واسعة في توجيهها أو عدم توجيهها،

لصالح الخصم الذي قام بحلفها، كما قد يقضي ضده رغم القيام بحلفها،ـ فله حرية مطلقة في تقدير 
قيمتها، أما بالنسبة للخصوم فيجوز لهم إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات كما يجوز لهم الطعن 

 .ضد الحكم الصادر بناءا عليها

ن المتممة عن اليمين الحاسمة من حيث أن اليمين المتممة يقوم بتوجيهها و تتميز اليمي 
القاضي بموجب سلطته التقديرية إلى أي من الخصمين لتكملة دليل ناقص، أما اليمين الحاسمة 

 .يوجهها الخصم إلى خصمه الأخر تحت رقابة القاضي

بناء حكمه عليها، أما اليمين المتممة ليس لها حجية قاطعة و للقاضي مطلق الحرية في  
 .اليمين الحاسمة فلها حجية ملزمة للقاضي و للخصوم

في اليمين المتممة للقاضي سلطة مطلقة في الأخذ بنتائجها، بينما في اليمين الحاسمة لا   
يملك القاضي السلطة التقديرية، غير أن له سلطة في منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في 

   , إستعمالها
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 خاتمة     

تعتبر هذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على طرق الإثبات بصفة عامة، و من خلال   
ذلك إتضح لنا أن موضوع طرق الإثبات ذات القوة المحدودة يعد من المواضيع الحساسة فقد كان 

هو الحق،و هذه الميزة تجعله من بين لارتباطه بأهم ما يملكه الإنسان و  الساعةوسيبقى موضوع 
 .الشيقة والتقنية التي تطل بحاجة لقراءة مستفيضة واسعة في الفكر الدراسات

الملاحظ أن القانون جعل كلا من شهادة الشهود و القرائن القضائية في مرتبة واحدة من 
و في  .ثباته بإحدى الطريقتين جاز إثباته بالطريقة الأخرىحيث  قوة الإثبات، بحيث ما يمكن إ

أجاز المشرع اللجوء إلى وسيلة قانونية  لقناعة القاضي، المذكورتين الوسيلتينإستكمال حالة عدم 
المتممة أو المكملة لدليل ناقص و ذلك في الحالات التي يجوز إثبات  ثالثة ألا وهي اليمين

  . الإدعاء بشهادة الشهود والقرائن

في  ذلك ،و العلمية من الناحية العمليةطرق الإثبات ذات القوة المحدودة  ةتظهر فعالي
ن الوقائع المادية و التصرفات التجارية و التصرفات المدنية التي تقل قيمتها ع ثباتإ

و لا يجد بي المعد مسبقا للإثبات أو تلفه، ع فيها الدليل الكتااضيلة حادج، و كذا في 011.111
 . هذه الوسائلإلا اللجوء إلى خيار أخر  لإثبات إدعائه صاحبه أمامه 

المشرع الجزائري  همنحتظهر كذلك فعالية طرق الإثبات ذات القوة المحدودة من خلال ما و 
و قد أحسن المشرع في ذلك لأن ذه الطرق، تقديرية واسعة في تقدير دلالة هسلطة من للقاضي 

القاضي أكثر احتكاكا بالدعوى، و بذلك يستطيع أن يأخذ بشهادة شاهد كما يستطيع أن يطرحها 
جانبا، كما يستطيع تغليب شهادة القلة على شهادة الكثرة، كما يمكن أن يرفض طلب سماع الشهود 

 .ذلك و أن في وقائع الدعوى ما يغني عن الشهادة في تكوين اقتناع المحكمة إذا رأى عدم ضرورة

كما منح له المشرع سلطة تقديرية في استنباط كل قرينة لم يقررها القانون، و ترك أمر 
استنباطها لتقديره و قناعته، كما له الحرية في توجيه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين في 

دليلا غير كاف، فيتمم بها إقناعه، فتظهر سلطته المطلقة في توجيهها إلى الدعوى ليستكمل بها 
أي من الخصمين وفقا لتقديره، و يظهر في ذلك ما للقاضي من دور إيجابي في توجيه الخصومة 

    الحقيقة الواقعية، الأمر الذي يكفل حسن سير العدالةما يقرب بين الحقيقة القضائية من  و هذا
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     و صيانتها ا دور مهم في إثبات حقوق الأفرادلهذه الأدلة فعالية في الإثبات و لهو هذا ما يمنح 
 .و حمايتها

نلاحظ بأسف شديد أنه أهمل الكثير من بعض الأحكام  يم موقف المشرعو إذا حاولنا تقي
و كذلك القضاء فنادرا ما يجتهد و نجده يقف موقف العاجز في  ،االمهمة في الموضوع فتركها جانب

 .المسائل الغامضة، و نجد في هذا المجال سوى دراسات فقهية

كما نجد فراغ قانوني كذلك في ما يخص التشريع الذي لم يحدد بوضوح شروط قبول 
سلامية، كما خلت الإثبات بشهادة الشهود و التي استقين معضمها من القواعد العامة و الشريعة الإ

 .الإجراءات من بعض الأحكام و لم يتعمق كثيرا المشرع في هذا الموضوع

فمثلا الشهادة التي يؤديها الإنسان يمكن أن تكون عرضة لأخطاء قد تكون غير إرادية 
لإنسان ويتعمد في تضليل العدالة فيكون اكضعف الذاكرة و النسيان، و قد تكون إرادية من فعل 

 .رة عليها و على حقوق الأفرادفي ذلك خطو 

ترك المشرع مهمة تعريف شهادة الشهود و القرائن القضائية للفقهاء و لبعض شراح القانون 
و للإجتهاد القضائي، كما قام بتخصيص مادة يتيمة لموضوع القرائن القضائية فهذا أمر قليل 

 .بالنظر إلى أهميتها في الإثبات في إعمال القاضي سلطته التقديرية

لم يحدد المشرع صيغة اليمين المتممة التي يقوم الخصم بحلفها و هذا على خلاف ما قام 
، أما بعد التعديل ترك هذه "أحلف باله العظيم" إ و حدد صيغتها في أن يقول.م.إ.به قبل تعديل ق

 .المهمة للقاضي و ترك فراغ قانوني في هذا المجال

يكون ملحدا لا يدين بأي دين سموي ففي هذه  كما قد يقوم الشخص بتحليف يمين كاذبة أو
 . الحالة فكيف للقاضي أن يكتشف صدق أو كذب اليمين

في محاولتنا لمعالجة بعض جوانب هذا الموضوع نشير في أخر محطة لهذا البحث إلى و   
جملة من الإقتراحات و بذلك ننتمي إلى ما ينادي به بعض كتاب القانون و رجال الإصلاح 

 :التالية بتوصياتنا
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وجب على القاضي عند الإستماع إلى الشاهد أن يتخذ كل الإحتياطات الازمة للتأكد من  -    
صدق شهادته و عدم تضليله للعدالة، و يجب عليه أن يتأكد من خلو الشهادة من كل عيب يمكن 

 . أن يتخللها كعيب النسيان أو مرض الشيخوخة أو كل ما يمكن أن يؤثر عليها سلبا

لكي لا نرجع  ريف لشهادة الشهود و القرائن القضائيةنلتمس من المشرع التدخل لوضع تع -
 . التي أوردتها بشكل عام إلى كتب فقهية لإستقاء منها هذه التعريف

ننادي بالمشرع التدخل لإزالة غموض مصطلح مبدأ ثبوت بالكتابة الذي إستعمله في المادة  -
            بمبدأ بداية الإثبات بالكتابة لإزالة الغموض و إعادة صياغته ج.م.من ق 333

 .لقارئو تسهيل المعنى ل

   إتخاذ الكثير من الحكمة  ضرورة القاضيوجب على أما في ما يخص القرائن القضائية   -
 .المجهولة فيما يستنبطه من الوقائع و الحيطة و الحذر

عل قبل ي يقوم الخصم بحلفها كما فمن المشرع تحديد صيغة اليمين المتممة الت نناشد  -
 .لتحديد هذه الصيغة نرى ضرورة تدخل الإجتهاد القضائي لسد هذا الفراغ  التعديل، و 

        كل العناصر وفق نظرة شاملة تأخذ في الحسبان أن يتم و ينبغي للإصلاح المذكور
رؤية مستقبلية تراعى فيها كل الظروف المحيطة  و العوامل ذات صلة بالإثبات و ذلك بإعتماد

 .   بهذا الشأن
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 قائمة المراجع

I. باللغة العربية:  

 المصحف الشريف :أولا ـ
 الكتب:ثانيا ـ 

ط، منشأة المعارف للنشر و التوزيع، .أبو الوفا أحمد ، التعليق على نصوص قانون الإثبات، د (1
 .0222,الأسكندرية

أبو قرين أحمد عبد العال ، أحكام الإثبات في المواد المدنية و التجارية في ضوء الفقه          (0
 .0222و التشريع  و القضاء، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ط،  دار الثقافة للنشر و التوزيع، .إدريس عبد القادر، الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي،د (3
 .0212  ن،.ب.د

ط،  ديوان .إسحاق إبرهيم منصور ، نظريتا القانون و الحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، د (4
 .0222المطبوعات  الجامعية، بن عكنون، الجزائر،

بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات  المدنية و الإدارية، الطبعة الثانية،  منشورات  (5
 .0222ن، .ب.بغدادي، د

، أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي، دراسة نظرية و بكوش يحي (2
 1221تطبيقية مقارنة، الطبعة الثانية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

جراح علي أحمد، قواعد الإثبات بغير الكتابة في المواد المدنية و التجارية،الطبعة الأولى،  (2
 .0212بنان ،منشورات الحلبي الحقوقية، ل

 .1222ط، منشأة المعارف، الإسكندرية،.جلال على العدوى، أصول أحكام الإلتزام والإثبات، د (1

جميل فخري محمد جانم، اليمين القضائية، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و التوزيع،  (2
 .0222الأردن،  

و ما إستقر عليه قضاء دلاندة يوسف، الوجيز في شهادة الشهود وفق أحكتم الشريعة و القانون  (12
 . 0225ط، دار هومة لطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، .المحكمة العليا، د
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ط، عالم .الدناصوري عز الدين، حامد عبد العزيز عكاز، التعليق  على قانون الإثبات، د (11
 .ن.س.الكتب، القاهرة، د

 .0221ط،  دار الأمل، الجزائر،.زبدة مسعود، القرائن القضائية، د (10
زهدور محمود، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق أخر التعديلات،  (13

 .1221ن، الجزائر، .ط،  د.د

ط،  دار هومة للنشر         .سعد عبد العزيز، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية، د (14
 .ن.س.و التوزيع،الجزائرٍ، د

ط،  .ود زهران، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية،دسعد نبيل إبراهيم، همام محمد محم (15
 .0221ن،  .ب.دار  الجامعة الجديد للنشر، د

ط، دار  الجامعة الجديد للنشر، .سلطان أنور ، قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية، د (12
 .0225ن،  .ب.د

الجديد، نظرية الإلتزام بوجه عام،  السنهوري عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني (12
 .1221ط،  دار النهضة العربية، القاهرة، .أثار الإلتزام، الجزء الثاني، د -الإثبات 

شرف الدين أحمد ، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، طبعة نادي  (11
 .0224ن، .ب.القضاة، د

واعد الإجرائية و الموضوعية لإثبات في  المواد صقر نبيل، مكاري نزيهة  ،الوسيط في الق (12
 .ن.س.ط،  دار الهدى، الجزائر، د.المدنية، د

الطراونة مصطفى عبد العزيز ، القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به،  (02
 . 0221ن، .ب.ط،  دار الثقافة للنشر و التوزيع،د.د

نظام الإثبات في المواد المدنية  و التجارية، الطبعة  الأولى، دار  عابد فايد عبد الفتاح فايد، (01
 .0222النهضة العربية، القاهرة، 

 .  1222ن، .ب.ط، مكتبة زهراء الشرق، د.عادل حسن علي، الإثبات في المواد المدنية، د (00
مان، ط، دار النشر للثقافة و التوزيع، ع.العبودي عباس، شرح أحكام قانون الإثبات المدني،د (03
1222. 
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ط، منشأة  .عصام أنور سليم ، النظرية  العامة  للإثبات  في المواد المدنية و التجارية ،د (04
 .0225المعارف، بالإسكندرية، 

ط، .عصام توفيق حسن فرج، توفيق حسن فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية، د (05
 .0223منشورات الحلبى الحقوقية، لبنان، 

صبري، اليمين في القضاء الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر          عكرمة سعيد (02
 .1221و التوزيع، الأردن، 

الغوثي بن ملحة، قواعد و طرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة  (02
 .0221الأولى، مطبوعات الديوان  الوطني للأشغال  التربوية، الجزائر، 

ط ، دار الجامعة الجديد للنشر، .ن أحمد ، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، دفراج حسي (01
 .0224ن،  .ب.د

ط،  منشورات  الحلبى .قاسم محمد حسن، أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية، د (02
 .0223الحقوقية، لبنان، 

ط،  .ن المصري، دمرقس سليمان، أصول للإثبات و إجراءاته في المواد المدنية،  في القانو  (32
 .ن.س.عالم الكتب، القاهرة ، د

 .1221ط،  دار الجزائرية للنشر و الطبع و التوزيع، الجزائر، .المزغني رضا، أحكام الإثبات، د (31
مصطفى مجدي هرجه، اليمين الحاسمة في ضوء الأراء الفقهية و أحكام المحاكم، الطبعة  (30

 .ن.س.دن،  .ب.الرابعة، دار محمود  للنشر و التوزيع، د

ط، دار محمود، .مصطفى مجدي هرجه، شهادة الشهود في المجالين  الجنائي و المدني، د (33
 .ن.س.القاهرة ، د

ط، دراسة مقارنة، دولة الإمارات العربية .مفلح القضاة، الإثبات في المواد المدنية و التجارية،د (34
 .ن.س.المتحدة، د

 .1221ة المعارف،الإسكندرية، ط، منشأ.منصور محمد حسين، قانون الإثبات و طرقه، د (35

النشار محمد فتح الله ، أحكام و قواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي و قانون الإثبات طبقا  (32
 .0222ط،  دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، .لأحدث أحكام محكمة النقض،د
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ط،  دار الجامعة .ارية، دهمام محمد محمود زهران ، الوجيز في الإثبات  المواد المدنية  و التج (32
 .0223ن، .ب.الجديدة، د

 المذكرات الجامعية  :ثالثا

، بحث لنيل  شهادة الماجستير في الإثبات بشاهدة الشهود في القانون الجزائري، يصالح براهيم (1
 . 1222، العقود و المسؤولية، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، بن عكنون

شهادة الماجستير  ، بحث لنيلالإثبات باليمين في القانون المدني الجزائري ،لعصامي عبد الرحمن (0
جامعة الجزائر، معهد العلوم القانونية و الإدارية، بن عكنون،  في العقود و المسؤولية،

 1212ـ1215

  :علميةالمقالات ال: رابعا

مجلة الشريعة  ،»القرائن القضائية لإثبات عدم مشروعية القرار المطعون به  «علي خطار شطناوي، (1
 . 0223 ، يونيو11جامعة الأردنية، العدد ، كلية الحقوق، الو القانون

دور القاضي المدني في الإثبات في ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   «زليخة،  لحميم (0
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد الرابع، جانفي  ،دفاتر السياسية والقانون، »الجديد
0211. 

 : المحاضراتا:خامسا

سنة الرابعة علوم قانونية و الإدارية، السداسي الأول، على طلبة ال محاضرات ألقيت، فتحيمجيدي  (1
 .0210ـ 0211جامعة زيان عاشور بالجلفة، السنة الجامعية، 

  :النصوص القانونية: اسادس

  ، متضمن قانون الإجراءات المدنية معدل و متمم1222يونيو 21مؤرخ في  22/154أمر رقم  (1
 (.ملغى)
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ر، العدد .ج متضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1222يونيو  21المؤرخ في  155/ 22أمر رقم  (0
 .و متمم معدل، 1222، لسنة 41

، لسنة 42ر، العدد .ج ،ٍ العقوباتمتضمن قانون  1222يو يون 21المؤرخ في  152/ 22أمر رقم  (3
 .متمم، معدل و 1222

 متضمن القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون 1225سبتمبر  02المؤرخ في  51/ 25أمر رقم  (4
 .0225 جوان 02، الصادرة في 44عدد ر، ال.، ج0225 جوان 02المؤرخ في  25/12 رقم

يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  ،0221فيفري  05المؤرخ في  21/22 قانون رقم  (5
  .0221أفريل  03، الصادرة بتاريخ 01 ر، العدد.ج

 :القرارات القضائية: بعااس
 المجلة القضائية، ،22/12/1212، مؤرخ في 41250 الغرفة المدنية، رقم قرار المحكمة العليا، (1

 .15ـــ    13ص . ، ص 1212 سنة العدد الثالث،

 المجلة القضائية، ،25/24/1212، مؤرخ في 50240 العليا، الغرفة المدنية، رقمقرار المحكمة  (0
 .12ــ  14ص . ، ص 1221العدد الأول، سنة 

 المجلة القضائية، ،01/23/1222، مؤرخ في 51222 قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم (3
 .32ـــ  02ص . ، ص1221العدد الأول، سنة 

 المجلة القضائية،، 11/22/1222، مؤرخ في 22530 الغرفة المدنية، رقم قرار المحكمة العليا، (4
 00ـــ02ص . ، ص1223، سنة العدد الأول الصادر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا،

 . 

 ، المجلة القضائية،02/20/1221ؤرخ في ، م25132المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم قرار  (5
ص . ص ، ٍ 1223الصادر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، العدد الأول، سنة 

 .101ـــ112

 المجلة القضائية،، 10/23/1221مؤرخ في، 21132 قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، رقم (2
ص . ، ص1223 سنة  العدد الأول ، الصادر عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا،

 .01ــ02
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I. En Français : 

- Ouvrages : 

 

1) LOURDJANE Ahmad, Le droit civil Algérien,  éditions, l’Harmattan, Paris, 

1985. 

2) TERRE Françoise, introduction générale au droit, 3
eme

 édition, précis  Dalloz, 

1996. 

3)  JACQUES Ghestim,  GILLES  Goubeaux et  MURRIEL Mangan Fabre, 

Traité de droit civil, introduction générale, 2eme édition, Librairie générale de 

Droit Jurisprudence, Paris, 1983.    
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 الصفحة فهرس المواضيع

 01 مقدمة  ـ 
 04 ابــصـات ذات النــرق الإثبــط: ل الأولـصـالف ـ

 50 شهادة الشهود :الأول المبحث ـ
 05 الأحكام العامة لشهادة الشهود :المطلب الأول ـ
 50 تعريف شهادة الشهود :الأول الفرع ـ
 06  تعريف لغة: أولا  ـ
 06 التعريف الفقهي: ثانيا ـ
 06  التعريف القانوني: ثالثا ـ
 50  التعريف الاصطلاحي: رابعا  ـ
 07 الأشكال المختلفة لشهادة الشهود :الفرع الثاني  ـ
 07 الشهادة الشفهية والشهادة المكتوبة:  أولا  ـ
 07 الشهادة المباشرة وغير المباشرة  :ثانيا  ـ
 08 الشهادة بالشهرة العامة: ثالثا  ـ
 08 الشهادة بالتسامع: رابعا  ـ
 09 خصائص الشهادة : الثالثالفرع  ـ
 10 شروط الإثبات بالشهادة : الرابعلفرع اـ 
 10 الشروط الخاصة بالشاهد:  أولا ـ 
 13 الشروط الخاصة بشهادة الشهود:  ثانيا  ـ
 14 نطاق الإثبات بالشهادة :المطلب الثاني  ـ
 14 الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل :الفرع الأول  ـ
 14 الوقائع المادية:  أولا  ـ
 15 التصرفات التجارية:  ثانيا   ـ
 60 دج 011.111التصرف القانوني المدني الذي لا تزيد قيمته عن   :ثالثا  ـ
 16 الشهود إستثناءا بالشهادةالحالات التي يجوز الإثبات  :الفرع الثاني ـ 
 16 حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة:  أولا  ــ 
 17 حالة وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي:  ثانيا  ـ
 61 لا دخل لإرادة صاحبه فيه أجنبي فقد السند الكتابي بسبب:  ثالثا  ـ
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 61 حالة وجود اتفاق أو قانون يجيز الإثبات بالشهادة بدلا من الكتابة:  رابعا 
 61 الحالات التي يجوز الإثبات بشهادة الشهود استثناءا :الفرع الثالث  ـ
من القانون المدني 333/0الحالات الواردة في نص المادة : أولا  ـ  61 
من القانون المدني 333نص المادة  الحالات الواردة في: ثانيا ـ  05 
 00 القواعد الإجرائية لشهادة الشهود :المطلب الثالث ـ 
 00 إجراءات سماع الشهود :الفرع الأول ـ 
 02 سلطة المحكمة بالنسبة للإثبات بشهادة الشهود :الفرع الثاني  ـ
 02 سلطة القاضي في إجابة طلب الإثبات بالشهادة:  أولا  ـ
 02 سلطة القاضي في الأمر بالإثبات بالشهادة من تلقاء نفسه:  ثانيا  ـ
 02 سلطة القاضي في تقدير الشهادة وكفايتها:  ثالثا  ـ
 00 القرائن القضائية :الثانيالمبحث  ـ
 00 مفهوم القرينة القضائية :المطلب الأول ـ
 00 تعريف القرينة القضائية :الفرع الأولـ 
 01 عناصر القرينة القضائية :الفرع الثانيـ 
 01 العنصر المادي للقرينة القضائية: أولا ـ
 01 العنصر المعنوي للقرينة القضائية: ثانيا ـ
 01 خصائص و شروط  القرائن القضائية :الفرع الثالث ـ
 01 خصائص القرائن القضائية: أولا ـ
 25 شروط القرينة القضائية: ثانيا ـ
 26 التميز بين القرائن القضائية و القرائن القانونية :المطلب الثاني ـ
 26 من حيث الأساس القانوني :الفرع الأولـ 
 20 تطبيق القرينتين من حيث المجال :الفرع الثانيـ 
 20 الإثبات بالقرائن القضائية :المطلب الثالث ـ
 22 البحث عن العلامات: الأولالفرع  ـ
 22 إختلاف أنواع العلامات: أولا  ـ
 22 يالحدود الواردة على حرية القاض: ثانيا  ـ
 20 قوة القرائن القضائية في الإثبات: الفرع الثاني ـ
 20 حجية القرائن القضائية في الإثبات: أولا  ـ
 20 القرائن القضائية  سلطة القاضي في إستنباط: ثانيا  ــ 
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 20 نطاق الإثبات بالقرائن القضائية :الفرع الثالثـ 
 21 خاتمة الفصل الأول

 25   المـــــــــــــتممة   ينــــاليم: يــانـثـل الــــ الفص
 26 الإطار القانوني لليمين المتممة: المبحث الأول ـ
 26 ماهية اليمين المتممة  :المطلب الأول ـ
 20 مفهوم اليمين المتممة :الفرع الأول ـ
 20 تعريف اليمين المتممة : أولا ـ
 20 طبيعة اليمين المتممة: ثانيا ـ
 22 خصائص اليمين المتممة :الفرع الثاني ـ
 22 اليمين المتممة وسيلة لتكملة الدليل الناقص: أولاـ 
 22 اليمين المتممة ليست حجة ملزمة للقاضي: ثانياـ 
 22 السلطة التقديرية للقاضي في توجيه اليمين المتممة: ثالثا ـ
 22 جواز الرجوع في اليمين المتممة: رابعا ـ
 20 لا يجوز للخصم رد اليمين: خامسا ـ
 20 جواز إثبات كذب اليمين المتممة: سادسا ـ
 20 حجية اليمين المتممة :الفرع الثالث  ـ
 20 باليمين المتممةصور خاصة  :المطلب الثاني  ـ
 20 يمين لتقويم :الفرع الأولـ 
 20 تعريف يمين التقويم: أولاـ 
 20 شروط يمين التقويم: ثانيا ـ
 21 يمين الإستيظهار :الفرع الثاني  ـ
 05 يمين الإستيثاق :الفرع الثالث  ـ
 06 توجيه اليمين المتممة :المطلب الثالث  ـ
 06 اليمين المتممة أشخاص توجيه :الفرع الأول  ـ
 00 شروط توجيه اليمين المتممة :الفرع الثاني ـ
 02  موضوع توجيه اليمين المتممة :الفرع الثالث ـ
 00 أحكام اليمين المتممة :المبحث الثانيـ 
 00 إجراءات أداء اليمين المتممة :المطلب الأول ـ
 00 مكان أداء و حلف اليمين المتممة :الفرع الأول ـ
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 00 كيفية أداء اليمين وشروط  صحتها :الفرع الثاني  ـ
 00 صيغة اليمين المتممة :الفرع الثالث ـ
 01 آثار توجيه اليمين المتممة :المطلب الثاني  ـ
 01 حلف اليمين المتممة :الفرع الأول ـ
 01 النكول عن اليمين المتممة :الفرع الثانيـ 
 01 اليمين المتممة و اليمين الحاسمةالتمييز بين  :المطلب الثالث ـ 
 06 تميزها من حيث التوجيه :الفرع الأول  ـ
 02 تميزها من حيث الشروط :الفرع الثاني  ـ
 00 تميزها من حيث الحجية :الفرع الثالث ـ
 01 تميزها من حيث الآثار :الفرع الرابع  ـ

 00 خاتمة الفصل الثاني 
 02  خاتمةـ 

 00 ـ قائمة المراجع
 10 الموضوعاتفهرس ـ 
 

 



 :ملخص المذكرة  

تتمثل طرق الإثبات ذات القوة المحدودة في كل من شهادة الشهود والقرائن 
القضائية واليمين المتممة، فجعل المشرع الجزائري كلا من شهادة الشهود والقرائن 

من الطرق المقيدة في الإثبات لأنها لا تقبل في إثبات جميع التصرفات القانونية  ةالقضائي
التي لا  والمواد التجارية والتصرفات المدنيةبل حدد مجالها الأصلي في الوقائع المادية 

 .دج 011.111تتجاوز قيمتها  عن 

لة الدليل تي تعمل عللى تكمو كذلك الشأن بالنسبة لليمين المتممة أو التكميلية ال
في الدعوى، وللقاضي السلطة الواسعة في تقدير اللجوء إلى الإثبات بهذه الطرق  الناقص

في الحالات التي يجوز فيها ذلك، كما يتمتع بذات السلطة في تقدير الدليل المتحصل 
  .عليه من هذه الطرق

 . 

Les vois  de preuves à caractère limiter ce résume au témoignage, 

les présomptions  judicaires et le serment supplétif .le législateur algérien 

a fait du témoignage, la présomption judiciaire par-mis les vois limiter 

pour prouver des faits, vu que ces dernières ne permettent pas de prouver 

tous les actes juridiques, mais d’autres parts le législateur a définit sans 

champ initiale dans des faits matériels, article commerciale et dans 

toutes les actions ou la valeur ne dépasse pas les 100.000 DA. 

Même chose pour le serment supplétoire  qui constitue une preuve 

complémentaire dans des affaires judiciaires. Dans ce cas le juge à libre 

choix de recourir a ce mode de preuves, de plus le juge jouie d’un 

pouvoir estimatif sur ce la.   


